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)١٨٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

  
  
  

و   
  

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير وأسمى آيات العرفان إلى من اعطوا وأجزلوا بعطائهم، 

 :اساتذتي الكرام. إلى من سقونا علما نافعا، إلى رمز التواضع والعطاء
 

 . محمد حميد المزمومي. إلى د

 .علاء الدين أبو عقيل. إلى د

 .  صباح المصري. إلى د

 . هشام موفق عوض. إلى د

 . عائض القحطاني غفران. إلى د

 



 )١٨٤٤( ا   ان اد ودارا   درا  

 

 

  ااء 
  

والدي الحبيب اطال االله .. إلى القلب الكبير والسند العظيم، إلى فلذات قلبي

 .عمره
 

والدتي الحبيبة اطال االله .. إلى نور حياتي ورياحين قلبي، إلى ملجئي وملاذي

 .عمرها
 

 .جدي وجدتي رحمهما االله.. البشوش والذكر الطيبإلى اصحاب الوجه 
 
 

اخوتي .. إلى الذين ظفرت بهم هدية من الاقدار، إلى أقرب الناس من قلبي

 .حفظهم االله

 
 

 .إلى كل من قدم لي النصح والدعم

 

 .اهدي هذا العمل المتواضع برا وامتنانا وأسال االله ان يجعله في ميزان حسناتنا



  
)١٨٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  حكام الإداریةفي تنفیذ الأولایة دیوان المظالم 

  ةتحلیلیدراسة 

 علیاء متعب صاهود المطیري

   .المملكة العربیة السعودیة، زعبد العزی جامعة الملك ، كلیة الحقوق،القانون العام قسم

  aalmotairi0189@gmail.com  :البرید الإلكتروني

ا :  
ظــالم لتنفيــذ الاحكــام الإداريــة في هــذه الدراســة تناولــت الباحثــة موضــوع ولايــة ديــوان الم

 الصادرة 

وذلك باستخدام المنهج التحلـيلي مـن خـلال جمـع المـادة العلميـة ثـم ترتيـب وتنظـيم هـذه 

المعلومات والتي تتضمن في مجملها الآراء والنظريات القانونية في بيان طـرق تنظـيم تنفيـذ 

لم كـما إن موضـوع تنفيـذ الاحكام الإدارية في نظام التنفيذ الحـديث الخـاص بـديوان المظـا

الاحكام القضائية الإدارية له أهميـة بالغـة تتمثـل في مـدى احـترام الإدارة للأحكـام القـضائية 

 . الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه

 وامتداد لاحترام دولة القانون وشرعية الدولة وهو مقياس لتصنيف الدول، فالهدف من هذه 

القــضائية الإداريـة الـصادرة ســواء لـصالحها ام ضــدها الدراسـة معرفـة كيفيــة تنفيـذ الاحكـام 

ومعرفة الاليات التـي مـن خلالهـا يـتم اجبـار الإدارة عـلى التنفيـذ في حالـة امتناعهـا والـسبل 

 .الأخرى التي تبناها المشرع السعودي في نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الحديث

 نظم السعودي وضع حد أدنى للغرامة كما توصلنا الى بضع توصيات أهمها هي الاقتراح بالم

 ألف ريال في مواجهة كل موظف عام او من في حكمه تسول له نفـسه ٤٠٠التهديدية يقارب 

ومن النتائج التي توصلنا اليها هي ان اول ما يلجأ المحكوم لصالحه غير . إعاقة عملية التنفيذ

دارة المخالف لمقتـضى المنفذ حكمه هو تحريك دعوى قضائية تستهدف إلغاء قرار جهة الإ

 .حكم القضاء الإداري

ت اتنفيذ الاحكام، الفصل بين السلطات، امتناع، الإدارة، توجيه الاوامر:ا . 



 )١٨٤٦( ا   ان اد ودارا   درا  
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Abstract: 

This study dealt with the researcher issue of the mandate of the Board 

of Grievances to implement administrative rulings 

So, using the graph system to graph the award-winning court rulings 

of the thing adjudicated. 

And an extension of respect for the rule of law and the legitimacy of 

the state, which is a measure for classifying states 

Knowing how to implement judicial rulings Judicial rulings are either 

in favor of or against them and knowing the mechanisms that range 

from this management to implementation in case of their refusal and 

other ways adopted by the Saudi legislator in the implementation 

system before the modern Board of Grievances. 

He also came up with a few hours of stylized areas of a fine minimum 

The threat is close to 400,000 riyals in the face of every public 

employee or his equivalent who begged himself to carry out the 

implementation process. It is our findings from the administrative 

judicial body. 

Keywords: Execution Of Judgments, Separation Of Powers, 
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)١٨٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  
من المعروف ان الحكـم القـضائي هـو عنـوان الحقيقـة، وتنفيـذه يعنـي تحويلـه مـن الواقـع    

ما ان الاحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري تقـوم في لى التطبيق العملي، وبإالنظري 

أساسها على مبـدأ المـشروعية الـذي يفـرض عـلى الإدارة احـترام الاحكـام القـضائية وكفالـة 

تنفيذها، خاصـة إذا مـا علمنـا بـأن سـلطان الإدارة وامتيازاتهـا المتزايـدة قـد يغريهـا للإخـلال 

 ولايـة ديــوان " جــاءت هـذه الدراسـة بعنوانهــا الاتيبالتزامهـا، وتمتنـع عــن التنفيـذ، ولـذلك

 ."المظالم في تنفيذ الاحكام الإدارية

 كما إن موضوع تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية له أهمية بالغة تتمثل فيه مدى احترام الإدارة 

للأحكام القضائية الحائزة لقوة الـشيء المقـضي فيـه وامتـداد لاحـترام دولـة القـانون وشرعيـة 

لدولة وهو مقياس لتصنيف الدول، فالهدف من هاته الدراسة بيان ولايـة ديـوان المظـالم في ا

تنفيذ الاحكام الإدارية سواء ضد الإدارة او لـصالحها ومعرفـة الاليـات التـي مـن خلالهـا يـتم 

اجبار الإدارة على التنفيذ في حالـة امتناعهـا والـسبل التـي تبناهـا المـنظم الـسعودي في نظـام 

ذ امام ديوان المظالم الحديث، وحتى نستطيع ان نلـج الى الحـديث عـن الوسـائل التـي التنفي

يمكن اللجوء اليها لمواجهة تعنت الإدارة وامتناعها عن التنفيذ، فلا بـد ان نـتكلم وباختـصار 

عن المقصود بامتنـاع الإدارة عـن التنفيـذ، وأسـباب امتناعهـا، وخاصـة امتنـاع الموظـف عـن 

ات المترتبة على الإدارة والموظف في حال الامتناع، والحديث عن إمكانيـة التنفيذ والجزاء 

القاضي و قدرته على توجيه الأوامر للإدارة بالإضافة الى الحديث عن وسائل مواجهة الإدارة 

  .عند امتناعها

 راا كانت السندات التنفيذية ومنهـا الاحكـام القـضائية  التـي تكـون الجهـات :إ 

ة طرفا فيها محل إشكال تاريخي في المملكة؛ فالكثير صدرت لصالحهم احكام ضـد الإداري

الجهات الإدارية ولم تنفـذ ولم يـنعكس منطوقهـا في واقـع حيـاتهم بـسبب عـدم وجـود اليـة 

نظامية فعالة وواضحة تكفـل تنفيـذ هـذه الاحكـام ضـد الجهـات الحكوميـة وبـما ان الحكـم 

ه هو احقاق للحق و العدالة وإعطاء لكل ذي حق حقه، القضائي يكشف الحق ويقرره، وتنفيذ

فالحكم القضائي يحوز قوة الامر المقضي به ويصبح عنوانا للحقيقة ولاهمية تنفيـذ الاحكـام 

 .القضائية افرد المنظم السعودي نظام التنفيذ امام ديوان المظالم



 )١٨٤٨( ا   ان اد ودارا   درا  

 رات اؤ: ة المنوطـة بتنفيـذ ماهي الجه( تكمن هذه الدراسة في تساؤل رئيسي وهو

   :و تتفرع عن مشكلة الدراسة التساؤلات التالية؟ )الاحكام الإدارية

 هل القصور في تنفيذ الاحكـام الإداريـة الـصادرة عـن ديـوان المظـالم كـان يتمثـل في  -١

 عدم وجود الية نظامية فعالة وواضحة تكفل تنفيذ هذه الاحكام ضد الجهات الحكومية؟ 

يات القانونية التي يملكها من صـدر القـرار لـصالحه لاجبـار او   ماهي الوسائل و الآل -٢

 اللزام الإدارة  على التنفيذ ؟

 هل صدور الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة يشكل عائق امام تنفيـذه كـون الإدارة  -٣

 تتمتع بمركز قانوني مختلف عن الافراد الطبيعين ؟

 هات الممتنعة عن التنفيذ؟من هي الجهة المختصة في إيقاع العقوبة على الج -٤

 راا تكمن أهمية البحث بالتأكيد على تنفيذ الاحكام الإدارية وأهمية دور ديوان :أ 

المظالم بصفة خاصة لانه يمثل جهـة الرقابـة الفعالـة عـلى القـرار الإداري بـما يـشكل كابحـا 

الدولـة مـا لم يقـترن لتعسف الإدارة في مواجهة الافراد، حيث لا قيمة لمبـدأ المـشروعية في 

بمبدأ احترام احكام القضاء فلا قيمـة للقـانون بغـير تطبيـق ولا قيمـه للاحكـام بـدون تنفيـذها،  

 .فيترتب على حكم القضاء الإداري ان تتخذ الإدارة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم

 راف ا:حكـام  يهدف هذا البحث بشكل أساسي الى التعـرف عـلى موضـوع تنفيـذ الا

  -:الإدارية في المملكة العربية السعودية فتتفرع تحتها الأهداف التالية

 إيضاح ولاية ديوان المظالم في تنفيذ الاحكام الادارية -١

 التعرف على موقف ديوان المظالم من تعسف الإدارة في تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها  -٢

لإداريـة و النـصوص القانونيـة معرفة سبل مواجهة الإدارة الممتنعـة عـن تنفيـذ الاحكـام ا -٣

 التي نظمت هذه الوسائل 

التعــرف عــلى المــبررات التــي تتخــذها الإدارة للتهــرب مــن التزاماتهــا في تنفيــذ احكــام  -٤

 القضاء الصادرة ضدها 

 بيان الاثار الناتجة عند امتناع الجهات  الإدارية عن التنفيذ -٥



  
)١٨٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

للاحكـام القـضائية الـصادرة ضـدها بيان الجهة المختصة في النظر بمراقبة تنفيذ الإدارة  -٦

 ومدى التزامها باحكام القضاء 

 راا :المـنهج التحلـيلي وذلـك مـن خـلال : استندت الباحثـة في هـذه الدراسـة الى

جمع المادة العلمية ثـم ترتيـب وتنظـيم هـذه المعلومـات والتـي تتـضمن في مجملهـا الآراء 

ــة ثــم النــصوص القانونيــة وا لاحكــام والاجتهــادات القــضائية بعــد جمــع والنظريــات القانوني

المعلومـات تــأتي عمليــة تحليـل النــصوص القانونيــة والآراء والنظريـات الفقهيــة والاحكــام 

والاجتهادات القضائية من اجل استخلاص النتائج وهي المرحلة التي تـلي عمليتـي التحليـل 

ــائج الى ــذه النت ــضاع ه ــم اخ ــب، ث ــة التركي ــا مرحل ــق عليه ــتقراء ويطل ــد والاس ــي النق  عمليت

 ) ١(والتقويم

 ت اراتم الاطلاع على الأبحاث السابقة ولم تجد الباحثة أبحاث عديدة تتناول :ا

ديـوان المظـالم في الحـد مـن امتنـاع جهـة الادارة عـن تنفيـذ الاحكـام  دور نظام التنفيـذ امـام

عــن الدراسـات الــسابقة الإداريـة، و الاثـار المترتبــة عـلى ذلــك و عليـه فـإن دراســتنا تختلـف 

بتناولها بيان دور نظام التنفيذ امام ديـوان المظـالم في تنفيـذ الاحكـام الـصادرة ضـد الإدارة و 

لــصالحها بإلاضــافة إلى التعــرف عــلى موقــف ديــوان المظــالم مــن تعــسف الإدارة في تنفيــذ 

 .الاحكام الصادرة ضدها

  وا راواخـرون، إشـكالية تنفيـذ الاحكـام معاد الانصاري، عبد المجيد الهلالي: ا ،

القضائية الصادرة في مواجهـة الإدارة، رسـالة ماجـستير، كليـة العلـوم القانونيـة و الاقتـصادية 

  .م٢٠١٨والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط، سنة 

ع الإدارة تتشابه الدراسة أعلاه مع دراستنا في التطرق إلى كلا من الأسباب الكامنـة وراء امتنـا

عن تنفيذ الاحكام، و الوسائل و الضمانات الممكنة لتنفيذها، بينما تختلـف في قيـام دراسـتنا 

                                                        
ــانونيصــباح، .المــصري، د ) ١( ــيات البحــث الق ــة، أساس ــاب الجــامعي، الطبعــة الثاني ــاض، دار الكت ، الري

 ١٠٦هـ، صـ١٤٤٠



 )١٨٥٠( ا   ان اد ودارا   درا  

بالتطرق إلى مواجهة الامتنـاع و بيـان المـسؤولية الإداريـة للممتنـع عـن تنفيـذ الاحكـام وفقـا 

 .للنظام السعودي

داريـة الـصادرة ضـد  خلصت الدراسة إلى أن عمق المـشكلة المتعلقـة في تنفيـذ الاحكـام الإ

الإدارية يكمن في عدم سـيادة القـانون و عـدم احـترام الاحكـام القـضائية عـن طريـق  الجهات

 . تنفيذها

و قد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ابرزها تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ 

 . لجنائيالاحكام القضائية و ذلك بتحديد اركان هذه الجريمة ضمن قواعد القانون ا

 ما راالاثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن .  الحارثي، عبد العزيز بـن محمـد:ا

تنفيـذ الاحكـام الإداريــة ودور نظـام التنفيــذ امـام ديـوان المظــالم في الحـد مــن ذلـك، رســالة 

 .م٢٠٢٢ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، 

لتـشريعات الجديـدة الـواردة في نظـام التنفيـذ امـام ديـوان المظـالم تهدف الدراسة إلى  بيان ا

 . للحد من امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الاحكام الإدارية

تتشابه الدراسـة أعـلاه في تنـاول تنفيـذ الاحكـام القـضائية الـصادرة في مواجهـة الإدارة بيـنما 

 .  الصادرة لصالح الإدارةتختلف في قيام دراستنا بالتطرق كذلك الى تنفيذ الاحكام

راا  : 

  الامتناع عن تنفيذ الاحكام الإدارية :ا اول

 المبحث الأول ماهية الحكم القضائي الإداري 

 تنفيذ الاحكام الإدارية: المبحث الثاني

 امتناع الإدارة عن التنفيذ : المبحث الثالث

ما مواجهة الامتناع عن التنفيذ:ا  

 الطعن بالإلغاء على القرار المخالف للحكم المقضي به: ث الأولالمبح

 )الغرامة التهديدية(استخدام القاضي الإداري أسلوب التهديد المالي : المبحث الثاني

 المسؤولية الإدارية المترتبة على الامتناع: المبحث الثالث



  
)١٨٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
دارا ا   عا  

 المشروعية في الدولـة مـا لم يقـترن بمبـدأ آخـر مـضمونة احـترام كافـة أحكـام  لا قيمة لمبدأ

القــضاء وضرورة تنفيــذها، فالحمايــة القــضائية لا تنعقــد الا بــتمام تنفيــذ الاحكــام، فــلا قيمــة 

لقانون بغير تنفيذ، ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها، فالمطالبة بالحق أن كانت لا تخلو 

هم منها هو ان تتوافر لهذا الحق إمكانية تحويله الى واقع، والنهاية الطبيعيـة من أهمية فإن الأ

لأي حكم قضائي هو التنفيذ، فالتنفيذ هو الغاية الأساسية المرجوة والهدف الأصلي من رفـع 

الدعوى القضائية، وحيث ان القضاء غايته العدل بين الأطراف، و لا يكون هذا الا مـن خـلال 

 ) ١( .نهمتنفيذ الاحكام بي

  إلا اننا نلاحظ كثيرا انتشار ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الإدارية من قبل الإدارة في دول 

عدة حتى تلك التي وصل فيها القضاء الى مكانة مرموقة، عن طريق التعـسف او المماطلـة او 

حكام، وبالنـسبة التنفيذ المعيب والناقص دون النظر الى القيمة القانونية التي تحملها تلك الا

لرافع الـدعوى يبقـى الحـال كـما لـو لم يرفـع الـدعوى مـن الأسـاس ويـصبح الحكـم حـبرا، 

  ) ٢( .ويصبح الامتناع ظاهرة

 : في سبيل تفصيل ما سبق سنقسم هذا الفصل على ثلاث مباحث كالاتي

 .ماهية الحكم القضائي: ا اول

ما تنفيذ الاحكام الإدارية: ا. 

اا  :امتناع الإدارة عن التنفيذ . 

  

  

                                                        
 القـاهرة، دار وليـد، ١طأحمد، ديانا كمال علي، ضمانات تنفيذ الاحكـام الإداريـة في مواجهـة الإدارة،   ) ١(

 .١٩هـ ، ص١٤٤٤

ــا كــمال عــلي،  ) ٢( ــذ الاحكــام الإداريــة في مواجهــة الإدارة أحمــد، ديان ــسابق، ضــمانات تنفي ، المرجــع ال

  .١٩ص



 )١٨٥٢( ا   ان اد ودارا   درا  

  ا اول 
ا ا   

الحكم القضائي يكشف الحق ويقرره، وتنفيذه هو إحقـاق للحـق والعدالـة وإعطـاء لكـل ذي 

حق حقه، فالحكم القضائي يحوز قوة الشيء المقضي به ويصبح عنوانا للحقيقة؛ لأنها تصدر 

دلاء بطلباتهم ودفوعهم كليا، وأن الهدف المنشود مـن إقامـة أي بعد تمكين الخصوم من الا

دعوى هو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحق المرفـوع بـه الى نـصابه ويـضع حـد للنـزاع 

  )١( .المتعلق بموضوعها ولذلك وجب ان يكون منطوق الحكم محققا لهذا الغرض

 -:      لذا كرسنا هذا المبحث في مطلبين كالاتي

ولاا  : مفهوم الحكم القضائي 

ما خصوصية الحكم القضائي الإداري: ا 

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
 .٢٠، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة أحمد، ديانا كمال علي، ) ١(



  
)١٨٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
ا ا   

 الحكم القضائي هو قرار تصدره جهة مشكله بصفة عامة وفقا للقانون للفصل فيما يعرض 

نكون امام حكـم قـضائي اداري إذا عليها من نزاعات وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وبذلك 

 . ) ١( كان العمل صادرا عن جهة اختصها المشرع بالفصل في المنازعات الإدارية

ولغرض الوقوف على معنى الحكـم القـضائي لا بـد مـن بيـان معنـاه وتعريفـه ووسـائل بنـاءه  

 وحجيته

  -: وتقسيمات الاحكام القضائية بحسب الاتي

  .قضائيتعريف الحكم ال: اع اول

مع اوسائل بناء الحكم القضائي وحجيته: ا.  

ع اتقسيمات الاحكام القضائية: ا.  

  اع اول
ا ا   

 -: للحكم معاني لغوية واصطلاحية عديدة لعلنا نعرفه على الوجه الاتي

أو  :ا  ا    
ِر فعلـه حكـم، ولـه في اللغـة العربيـة معـان متعـددة ُالحكم بضم الحاء وسكون الكـاف مـصد َ َ َ

 : أهمها

َالحاكم هو الذي ينفذ الحكـم وهـو الحكـم والجمـع حكـام، والحـاكم هـو مـن :  القضاء -١ َ َ

ّنصب للحكم بين الناس ليحكم بينهم والمحاكمة والمخاصـمة إلى الحـاكم، وحكمـت 

ُأن القضاء  )٢( بين القوم فصلت بينهم َ َّة اللغة في معناه، وآلـت أقـوالهم إلى أنـه َّقد أكثر أئم: َ ُ ِ ُّ ُ

                                                        
جستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية تنفيذ الاحكام الإدارية، رسالة ما.  يوسف، خليل عمر خليل الحاج) ١(

 .٨هـ، ص١٤٣٥الدراسات العليا، فلسطين، 

، المعجـم الوسـيط. النجار، محمـد عـلي. عبد القادر، حامد. الزيات، أحمد حسن.  مصطفى، إبراهيم ) ٢(

 ١٩٠مرجع سابق، ، ص



 )١٨٥٤( ا   ان اد ودارا   درا  

ِإتمام الشيء قولا وفعلا، فقضاء الـشيء ِ َِّ َُّ ً ً ُإحكامـه وإمـضاؤه والفـراغ منـه، يقـال: ُ ُ قـضى االلهُ : ُ

َقدره وأراد خلقه: ًأمرا، أي ْ ََ ِيدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته): قضي(وأصل . َّ ِ ِ
َ ِ ٍ ِ ُّ ُ )١(  

   )٢( أحكم الأمر، أي أتقنه: يُقال: الإتقان -٢

ًحكمـت فلانـا: يُقـال: الحكمـة -٣ ُ ْ َّ : ًأي أطلقـت يـده فـيما شـاء، وحاكمنـا فلانــا إلى االله، أي: َ

   )٣( دعوناه إلى حكم االله

م : حا  ا ا   
  إفصاح القاضي بالقول او الفعل عما وقر في نفسه وفقا لولايته للفصل في نزاع بين"

   ) ٤(. "متخاصمين، او أكثر، بما يوافق احكام الشرع، او القانون بطريق الإلزام

الحل الذي ينتهي إليه القاضي بـالاعتماد عـلى : وعليه يمكننا تعريف الحكم القضائي على انه

 .أسباب واسانيد قانونية يراها صحيحة في نزاع مطروح أمامه وفق القانون المنظم لذلك

 مع اا  
   ء ا و و

أو :ء ا و :-  
 بما أن اللغة وسيلة للتعبير عن الفكر، فالبنـاء اللغـوي -: البناء اللغوي والمنطقي للحكم   -أ

اما البناء المنطقـي فيلجـأ القـاضي الى بنـاء حكمـه منطقيـا مـن خـلال أحـد هـذين يعد أساسا 

كـم و يعنـي ان يفـرغ القـاضي عنـد تحريـر حكمـه في الاسلوبين الأول هو البنـاء القيـاسي للح

قالب قياسي في صورة مقدمات و نتائج متمثلة في مقدمة كبرى وهي القاعدة القانونية الواجبة 

الـرأي الـذي ( التطبيق وأخرى صغرى تستمد من معطيات و وقـائع النـزاع، و تتكـون النتيجـة

لروائــي للحكـم فعنــدما يتعـذر عــلى ، و الأســلوب الاخـر هــو البنـاء ا)اعتنقـه لحــل المنازعـة

                                                        
، المعجـم الوسـيط. النجار، محمـد عـلي. عبد القادر، حامد. الزيات، أحمد حسن.  مصطفى، إبراهيم ) ١(

  .٧٤٣مرجع سابق، ص 

، المعجـم الوسـيط. النجار، محمـد عـلي. عبد القادر، حامد. الزيات، أحمد حسن.  مصطفى، إبراهيم ) ٢(

 ١٩٠مرجع سابق، ص

، المعجـم الوسـيط. النجار، محمـد عـلي. عبد القادر، حامد. الزيات، أحمد حسن.  مصطفى، إبراهيم ) ٣(

 ١٩٠مرجع سابق، ص

ــى،د ال  ) ٤( ــن حــسن،/ يحي ــلطان ب ــة في س ــسلطة التنفيذي ــصادرة ضــد ال ــذ احكــام القــضاء الإداري ال  تنفي

 .٢٣مرجع سابق، صالمملكة العربية السعودية، 



  
)١٨٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

القاضي الشرح و الاقناع يلجأ الى وسيلة أخرى في بناء قراره تساعده في بناء حكمه بسرعة و 

يتحرر من تعقيدات المنطق، فيسر الوقائع في قـول منطقـي فتتحـد العنـاصر بعلاقـة فاعليـة و 

 ) ١(.يتبعها الاستنتاجات المتعاقبة ثم يذكر الحل المعتنق

 .ْالوقائع، الأسباب، المنطوق:  يتكون الحكم من ثلاثة عناصر-: ى الحكم القضائيمحتو   -  ب

 أي جزء  ) ٢(فالوقائع تشمل جميع عناصر الدعوى وجميع الوقائع التي تم طرحها امام القضاء 

من الحكم المشتمل على أسماء الخصوم والقـابهم وصـفاتهم ومحـل اقـامتهم وحـضورهم 

وما قدموه من طلبات او دفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الأدلـة وغيابهم وأسماء وكلائهم، 

  ) ٣(. الواقعية والحجج القانونية

ويجـدر الـذكر في أن رقابـة القـاضي الإداري عـلى التكييـف القـانوني للوقـائع تتجــسد في أن 

 القاضي يتحقق من صحة الواقعة ماديا ومن الوصف القانوني لهذه الواقعة فيما إذا نص عليها

القانون ام لا، وبـذلك عنـدما يتـضح للقـاضي أن الإدارة قـد أخطـأت في الوصـف او التكييـف 

 ) ٤( القانوني وجب عليه أن يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه

 اما أسباب الحكم هي الحجج والأدلة الواقعية الشرعية والنظامية التي بنت عليها المحكمة 

  )٥(قراراها 

هــ ١٤٣٥بتـاريخ ) ١/م(شرعية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  فنص نظـام المرافعـات الـ

فنــصت المــادة ) ١٦٦/١، ١٦٤، ١٦٣(صراحــة عــلى وجــوب تــسبيب الاحكــام في المــواد 

 بعد قفل بـاب المرافعـة والانتهـاء الى الحكـم في القـضية يجـب تدوينـه في " على أنه ١٦٣

                                                        
 .٢٤، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة أحمد، ديانا كمال علي، ) ١(

، الريـاض، مكتبـة ٥، طالشرعية في النظام القضائي السعوديأصول المرافعات هشام موفق، . عوض، د) ٢(

 .٤٠٨م، ص٢٠٢٢الملك فهد الوطنية، 

، المرجــع الــسابق، ، ضــمانات تنفيــذ الاحكــام الإداريــة في مواجهــة الإدارة أحمــد، ديانــا كــمال عــلي، ) ٣(

 .٢٤ص

ءمـة عـلى القـرارات الإداريـة،  دليلة، بلعيدي، رقابة القاضي الإداري بين رقابـة المـشروعية ورقابـة الملا) ٤(

 .٦٧هـ، ص١٤٣٧ كلية الحقوق والعلوم السياسية، -بسكرة-رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر

 المرجـع ســابق، أصـول المرافعــات الـشرعية في النظــام القـضائي الــسعودي،. هـشام موفــق.عـوض، د ) ٥(

  .٤٠٨ص



 )١٨٥٦( ا   ان اد ودارا   درا  

 ينطق بـالحكم " على ١٦٤ة  ونصت الماد"ضبط المرافعة مسبوقا بالأسباب التي بني عليها

 " عـلى ١/١٦٦ونـص المـادة . "في جلسة علنية بتلاوة منطوقة او بتلاوة منطوقة مـع أسـبابه

 صـكا حاويـا - خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ النطق بـالحكم-تصدر المحكمة

  "لخلاصة الدعوى وأسباب الحكم

 طلبـات الخـصوم المعروضـة عليهـا،  بينما المنطوق فهو النص الـذي حكمـت بـه المحكمـة في

  )١( المنطوق اهم أجزاء الحكم قاطبة حيث يحدد بناء عليـه حقـوق الخـصوم للمحكـوم بهـا ويعد

أي هو الجزء الذي تفرغ به المحكمة قرارها حيال القضية التي تنظرها وتبين ماهيـة الحكـم الـذي 

 . اقضا، بطل الحكمتوصلت اليه وان خلا الحكم من أي منطوق او كان المنطوق متن

م :ا ا  :-  
 يحوز الحكم الصادر في مسألة معينـة لـصالح خـصم ضـد الاخـر حجيـة الـشيء المقـضي بـه 

بمجرد صدوره ثم يتمتع في مرحلة تاليه بعد استنفاذ طرق الطعن العادية بقوة الشيء المقـضي 

ا عـلى كــل مـن الخـصوم والافــراد بـه وأخـيرا يكتـسب القــوة التنفيذيـة وبالتـالي يــصبح إلزامـ

 . المعنيين به احترامه وتطبيقه

 : و  ا ا  - أ
يكون الحكم قضائيا عندما يصدر عن هيئـة قـضائية، ويمكـن : يجب ان يكون الحكم قضائيا -١

إعطاء هـذه الحجيـة لأحكـام المحكمـين وللأحكـام الأجنبيـة التـي تعطـي الامـر بالتنفيـذ في 

 .لسعوديةالمملكة العربية ا

يكـون الحكـم كـذلك عنـدما يفـصل في موضـوع النـزاع المطـروح : ان يكون الحكـم قطعيـا -٢

بحيث يخرج عن سلطة المحكمة التي فصلت فيه وليس بالضرورة ان يصبح قطعيـا باسـتنفاد 

طرق الطعن فيه، ومن ثم فكل نزاع يفصل القاضي بحكم قطعي يخرج من ولايتـه ولـيس كـل 

 .جيةنزاع يفصل فيه يحوز الح

لان الحجية تقتصر على ما يتضمنه منطوق الحكم : يجب ان يفصل الحكم النزاع في منطوقه -٣

دون الأسباب ما لم يوجد لـبس او غمـوض في المنطـوق فعندئـذ يمكـن ان تكمـل الأسـباب 

                                                        
 .٢٤، المرجع السابق، ص في مواجهة الإدارةضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية أحمد، ديانا كمال علي، ) ١(



  
)١٨٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

والوقائع المنطوق بانصهارها معا في بوتقة قانونية واحدة، فعندئذ تكون لها الحجية مجتمعة 

  )١( .ها عن الأخرىلتعذر فصل أحد

تقـوم حجيـة الامـر المقـضي في : يجب اتحاد الدعويين في الموضوع والأسـباب والخـصوم -٤

 :الحكم بعدم جواز الادعاء مرة أخرى في الحق ذاته فقط عند توفر الأمور الاتية مجتمعة

 يكون الموضوع واحد عندما تقـوم الـدعوى الجديـدة عـلى ذات الموضـوع :وة اع 

 الفصل فيه في الحكم محل الحجية  الذي سبق

 ة ايقصد بالسبب المستند القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى، أي مصدر الحق :و 

 او مصدر الالتزام، كأن تقوم كل من الدعويين على ذات العقد او الفعل الضار

  ا  أم ن ا تقـام  يتمتع الحكم بالحجية في مواجهة دعوى جديـدة:ان 

   )٢( بذات الحق وبالاستناد الى ذات الأسباب وبين ذات الخصوم دون ان تتغير صفاتهم فيها

  اق  اة ا و ا :   - ب
  القوة التنفيذية هي صفة في الحكم أو الأمر او في غيره من السندات تخول الحصول على 

ا أمكن القول بأن الحجية إنـما هـي نهايـة طريـق الحماية القضائية بواسطة التنفيذ الجبري، لذ

أيضا فالقوة التنفيذية ليـست . من طرق الحماية القضائية بينما القوة التنفيذية بداية لطريق اخر

مقصورة على الاعمال القضائية، بل تثبت لغيرها كما هو الحال بالنسبة لمحـررات الموثقـة، 

لقضائية، بل مقـصورة عـلى الاحكـام الـصادرة ولا تثبت لجميع الاحكام التي تحوز الحجية ا

 . )٣( بالإلزام والحائزة لقوة الامر المقضي

  بينما الحجية صـفة للحمايـة القـضائية التـي يحـصل عليهـا الـشخص بواسـطة القـضاء، فلـم 

المنظم السعودي حجية الامـر المقـضي بـه الا انـه ذكـر احكامهـا لأول مـرة في المـادة  يعرف

                                                        
 المرجـع ســابق، أصـول المرافعــات الـشرعية في النظــام القـضائي الــسعودي،. هـشام موفــق.عـوض، د ) ١(

  ٤١٨ص

، المرجـع ســابق، أصـول المرافعــات الـشرعية في النظــام القـضائي الــسعودي. هـشام موفــق.عـوض، د ) ٢(

 ٤١٨ص

 المرجـع ســابق، عــات الـشرعية في النظــام القـضائي الــسعودي،أصـول المراف. هـشام موفــق.عـوض، د ) ٣(

  .٤٢٠ص



 )١٨٥٨( ا   ان اد ودارا   درا  

وتـــاريخ ) ٩٣/م(كم التجاريـــة الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــممـــن نظـــام المحـــا) ٧٧(

الاحكام النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي به حجيـة "هـ فنص على أن ١٥/٨/١٤٤١

فما فصلت فيه مـن الخـصومة، ولا تكـون لتلـك الأحكـام هـذه الحجيـة إلا في نـزاع قـام بـين 

وسـببا، وتقـضي المحكمـة بهـذه الخصوم دون ان تتغـير صـفاتهم وتعلـق بـالحق ذاتـه محـلا 

 الحجية من تلقاء نفسها 

وتـاريخ ) ٢٨٣/م(من نظام الاثبات الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ٨٦(   وتقابلها المادة 

الاحكام التي حازت حجية الامر المقـضي بـه حجـة فـيما فـصلت فيـه مـن "هـ٢٤/٥/١٤٤٣

ن لتلـك الاحكـام هـذه الحجيـة لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكو. الحقوق، و

إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاتـه محـلا وسـببا، 

 .   "وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

يظهر من هـذين النـصين ان المـنظم يفـترض ان للحكـم حجيـة فـيما فـصل بـه بـين الخـصوم 

قة القضائية، والتي تعد الانعكاس الأمثل والعـادل لمـا طبقـت مضمونه يمثل الحقي باعتبار أن

عليه من وقائع، من حيث صحة القضاء وسـلامة الإجـراءات المتبعـة في إصـداره، فـلا يقبـل 

  )١( .إثبات عكسه، إلا بالطرق المقررة نظاما في الاعتراض على الاحكام

  :  و  و  ا ا ة ا أن ا :   - ت
 : أن يكون حكما موضوعيا .١

فلا يعد سندا تنفيذيا الأحكام المتعلقة بالإجراءات كالأحكـام الفرعيـة الـصادرة قبـل الفـصل 

. الموضوع؛ سواء أكانت متعلقة بسير الخصومة أم بإثباتهـا، قطعيـة كانـت أو غـير قطعيـة في

الحكـم بعـدم اختـصاص المحكمـة ينفـذ وتنفذ هذه الأحكـام بالطريقـة التـي تلائمهـا، فمـثلا 

بامتناع المحكمة عن نظر الدعوى، والحكم بعد جواز الإثبات بـشهادة الـشهود ينفـذ بـرفض 

المحكمة الاستماع للشهود، والحكم بندب خبير ينفذ من قبل الخبير بـأداء العمـل المكلـف 

 . )٢( به وتقديم تقريره

                                                        
، المرجــع ســابق، أصــول المرافعــات الــشرعية في النظــام القــضائي الــسعودي. هــشام موفــق.عــوض، د) ١(

 .٤١٦ص

ــسن) ٢( ــد ح ــد، خال ــذ،.  أحم ــام التنفي ــع، ١ طشرح نظ ــشر والتوزي ــة للن ــات العربي ــز الدراس ــصر، مرك ، م

 .٤١هـ، ص١٤٣٥



  
)١٨٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 : أن يكون الحكم إلزام .٢

 الذي يتضمن تقريـرا لحـق او مركـز قـانوني او انـشاء لحالـة قانونيـة  حكم الالزام هو الحكم

من جانب، ويتضمن إلزاما لأحد الخصوم بأداء معين مثل الحكم الـصادر بـدفع مبلـغ  جديدة

نقدي معين في صورة تعويض او غيره؛ لذلك فإن تنفيـذ هـذا الحكـم يتطلـب قيـام المحكـوم 

 .ل تتحقق به مصلحة المحكوم لهعليه بأداء معين او بعمل بالامتناع عن عم

ومن هذا المبدأ فإن الحكم الموضوعي بإلزام يكتسب قوة تنفيذية من تاريخ صدوره، ولكـن 

الاحتجاج بهذه القوة وإمكانيـة اسـتخدامها فـيما اعـدت لـه لا يـتم الا مـن تـاريخ صـدور هـذا 

  بأنهعرف النفاذ المعجل وبهذا الصدد ن  )١( الحكم نهائيا، او ان يكون مشمولا بالنفاذ المعجل

صـورة مـن صـور الحمايـة القــضائية الوقتيـة التـي يلجـأ اليهــا المـشرع لتفـادي بـطء الحمايــة 

وهذه الحماية الوقتية هي إحدى صور الحماية الوقائيـة التـي تهـدف الى تـوقي . الموضوعية

 يلزم مـن الاضرار ومنع وقوعها، بحيث يبادر القضاء إلى التدخل قبل وقوع الضرر باتخاذ ما

تدابير لمواجهة الاخطار التي تهدد الحقوق والمراكز القانونية فنجد انـه معجـل ومؤقـت في 

آن واحد، إذ هو معجل لأنه يتم جبرا قبل الأوان العـادي لـه أي قبـل ان يـصير الحكـم نهائيـا، 

ومؤقـت لأنـه غـير . باستنفاذ وسائل الاعتراض الممكن تقديمها ضده، ولذلك سـمي معجـلا

، ونتائجه معرضه للزوال في حال إلغائه، وهو قلـق وغـير مـستقر، فـإذا مـا صـدر حكـم نهائي

استئنافي بتأييد الحكم الابتـدائي، أي انـه في الحقيقـة لا يـستمر النفـاذ المعجـل بعـد صـدور 

الحكم المؤيـد للحكـم الابتـدائي، بـل يتعـين عندئـذ أن يـستمر التنفيـذ عـلى أسـاس القواعـد 

كم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل، ألغي ما تم بمقتـضاه مـن تنفيـذ وأن الغي الح. العامة

  ) ٢( مؤقت وأعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ

) ١٥/م(من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ٢(نصت المادة 

كـام النهائيـة والاحكـام على المحكـوم عليـه المبـادرة بتنفيـذ الاح"هـ ٢٧/١/١٤٤٣تاريخ 

 . "المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم

                                                        
هـــ، ١٤٢٥ لبنــان منــشورات الحلبــي الحقوقيــة، ،١أصــول التنفيــذ الجــبري، ط. ، نبيــل إســماعيل عمــر) ١(

  .٩١ص

، الريـاض، ٤، طأصـول التنفيـذ الجـبري عبـد الـرحمن محمـد، لجما.  موفق، علي دمهشا.  عوض، د) ٢(

 ١١٣هـ، ص١٤٤٢فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، 



 )١٨٦٠( ا   ان اد ودارا   درا  

 :ان يكون حكما نهائيا .٣

يتضح وجود اختلاف في المصطلح المستخدم للتعبير عن الحكم النهـائي بـين النظـام الـسعودي 

 هنـاك أن: ، أي"عـلى الحكـم النهـائي"والأنظمة المقارنة، حيث يطلق مصطلح الحكم القطعي 

امـا في الأنظمـة المقارنـة . ترادفا بين المصطلحين، فيقال عن الحكم النهائي أنه اكتـسب القطعيـة

 على الحكم الـذي فـصل في موضـوع النـزاع كلـه او جـزء منـه "الحكم القطعي"يطلق مصطلح 

 ) ١(. بشكل حاسم بحيث تستنفد ولاية المحكمة، وان كان قابلا للطعن فيه

مع مراعاة " من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات امام ديوان المظالم ٣٣وعليه تنص المادة 

من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين ) ٢(ما ورد في الفقرة 

ُّيوما من تـاريخ تـسلم صـورة نـسخة الحكـم، أو مـن التـاريخ المحـدد للتـسلم في حـال عـدم  ً

اض خـلال هـذه المهلـة مـن أطـراف الـدعوى؛ يـصبح الحكـم وإذا لم يقدم الاعتر. الحضور

 تكون ":  و يجدر الذكر أنه تم إضافة على المادة المذكورة أعلاه الاتي"ًنهائيا واجب النفاذ

 "المهلة المحددة للاعتراض على الاحكام الصادرة في الطلبات العاجلة عشرة أيام

ع اا  
ا ت ا  

 مات الاحكام القضائية نتيجة لتعدد المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في تصنيفتتعد تقسي

 -: هذه الاحكام، وعليه سنبين بعضا من تقسيماتها كالاتي

أو :   ا ا  :-  

 يعرف الحكم القطعي بأنه ذلك الحكم الذي يفصل في مسألة موضوعية -: الاحكام القطعية  - أ

 شكلية بشكل كلي او جزئي، ويحوز الحجية فيما فـصل فيـه بمجـرد النطـق بـه مثـل الـدفع او

بعـدم الاختـصاص او الحكـم الـصادر في الـدفع بـبطلان صـحيفة الـدعوى، وتتميـز الاحكـام 

  )٢( .القطعية بانها بمجرد تستنفذ المحكمة ولايتها بشأن ما فصلت فيه

                                                        
المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الاحكـام الإداريـة ودور الاثـار .  الحارثي، عبد العزيز بن محمـد) ١(

نظام التنفيذ امـام ديـوان المظـالم في الحـد مـن ذلـك، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق، جامعـة الملـك عبـد 

  ٢٧-٢٦هـ، ص ١٤٤٣العزيز، 

الدراسـات القانونيـة مجلـة أمينة، الاحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإداريـة، /  لرجم، د) ٢(

 ٢٨٧هـ، ص ١٤٤٠، ٣، العدد والاقتصادية



  
)١٨٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ة من الاحكام مثل القرار المؤقت الذي يتـضمن  تعرف بانها مجموع-: الاحكام غير القطعية-  ب

الأمـر باتخـاذ التـدابير الـلازم اتخاذهـا مؤقتـا، وتتخـذ المحكمـة هـذا القـرار قبـل الفــصل في 

الدعوى ومن الأمثلة عليها القرار الصادر من المحكمة ببيع المـواد القابلـة للهـلاك او التلـف 

والقـرار الاعـدادي الـذي يتـضمن . ىوحفظ ثمنها أمانة في المحكمة لحد الفصل في الـدعو

الامر باتخاذ تدبير يسهل الفصل في الدعوى ويهيئها لإصدار الحكم فيها، ومن الأمثلة عليها 

هو القرار الصادر من المحكمة بتكليـف المـدعي بأثبـات دعـواه او تكليـف المـدعي بإثبـات 

لفقـه هـذه الطائفـة مـن دفعه، وهناك ما يعرف بالأحكـام الوقتيـة والمـستعجلة فيلحـق غالبيـة ا

الاحكــام الى الاحكــام الغــير القطعيــة، وبالتــالي لا تثبــت لهــا أي حجيــة او تثبــت بهــا حجيــة 

  )١( موقوتة ببقاء الظروف التي صدرت على حالها ولذا فهي لا تقيد الا خصوم الدعوى

م :افطر ا   ا  :-   
ة حضورية بحضور الخصوم في اية جلـسة ولـو تغيـب يعد الحكم حضوريا إذا تمت المرافع

 . بعد ذلك

فإذا كان الأصل ان يحضر الخـصوم بأنفـسهم لمتابعـة الـدعوى رعايـة لمـصالحهم وتمكينـا 

لهــم مــن ممارســة حــق الــدفاع الا ان نظــام المرافعــات الــشرعية لا يلــزمهم دائــما بالحــضور 

ا التمثيـل قـد يكـون بنـاء عـلى نيابـة هذ. شخصيا وانما يكفيهم ان يحضروا بمن يمثلهم نظاما

قانونية يـنص عليهـا النظـام مثـل نيابـة الـولي عـلى المـولى عليـه، او نيابـة قـضائية يقـضي بهـا 

القضاء، مثل نيابة الوصي على الموصي عليه، او نيابة اتفاقيـة مثـل وكالـة المحـامي عـن أحـد 

ادر بالمرسـوم الملكـي من نظام المرافعـات الـشرعية الـص) ٤٩(فنجد نص المادة . الخصوم

 في اليــوم المعـين لنظــر الـدعوى يحــضر الخــصوم "هــ عــلى انـه١٤٣٥بتــاريخ ) ١/م(رقـم 

بأنفسهم او من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلا تعين كونـه ممـن لـه حـق التوكيـل حـسب 

 مـن النظـام أن الحـضور يتحقـق بحـضور الخـصم مـا ٥٩ويظهر لنا من نص المادة . "النظام

  )٢( لسة لا تزال منعقدة، فلا يلزم لتحقق الحضور التواجد بالجلسة من بدايتهادامت الج

                                                        
  .٢٨، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة أحمد، ديانا كمال علي، ) ١(

، مرجــع ســابق، أصــول المرافعــات الــشرعية في النظــام القــضائي الــسعودي.  موفــقمهــشا. عــوض، د ) ٢(

 ٣٣٩ص



 )١٨٦٢( ا   ان اد ودارا   درا  

اما بالنسبة الى الاحكام الغيابية التي تصدر في غياب أحد الطرفين، أي مـن دون حـضوره في 

وقـد تـساهل . اية جلسة من جلسات المرافعة حتى ختـام المرافعـات عـلى الـرغم مـن تبليغـه

ء بالمقارنة بالأنظمة الاخرى في موضوع غياب الخصم اذ نص المنظم السعودي بعض الشي

مرافعات شرعية عـلى انـه لا يعـد غائبـا والجلـسة لم تنعقـد مـن حـضر قبـل ) ٥٩(في المادة 

الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على انه إذا حـضر والجلـسة مـا زالـت منعقـدة 

 مـن اللائحــة ٥٩/١م( الوقــت المحـدد لهــا فيعـد حــاضرا، وتعـد الجلــسة منعقـدة مــن بدايـة

  )١( )التنفيذية

 :-ن ا   ا    
والتي تصدر مقررة لحالة وجود مركز قبل اصدار الحكـم ) الكاشفة(تشمل الاحكام المقررة 

دون ان يتضمن إلزام أي من الخصوم بأداء معين مثـل الحكـم الـصادر بـإقرار رابطـة زوجيـة، 

لاحكام المنشئة التي تقرر إنشاء مركز قانوني جديد او ان تعديله او انهاءه كالحكم بإشهار وا

وكذلك الاحكام الملزمة وهي الاحكام التي تقبل التنفيذ جبرا أي بـالقوة إذا لم . افلاس تاجر

ينفذ المدين التزامه رضاء تتدخل السلطة العامة مثل الحكـم بإلزامـه بتـسليم منقـول معـين او 

  )٢( فع مبلغ من المالد

اض -: را    ا    
الحكم الابتدائي هو الحكم الـذي يـصدر مـن محكمـة الدرجـة الأولى ويكـون قـابلا للطعـن 

بالاستئناف بينما الحكم النهـائي هـو الـذي لا يقبـل الطعـن بالاسـتئناف ويكـون الحكـم عليه 

كمـة الدرجـة الأولى بالدرجـة الانتهائيـة، أم أصـبح كـذلك نهائيا سواء أكـان صـادرا مـن مح

  )٣( بانقضاء ميعاد الاستئناف أم كان صادرا ومصدقا عليه من محكمة الدرجة الثانية

                                                        
، المرجـع سـابق، أصـول المرافعـات الـشرعية في النظـام القـضائي الـسعودي.  موفـقماهـش.  عوض، د) ١(

 ٣٤٤ص

  .٣٠ المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة، أحمد، ديانا كمال علي، ) ٢(

بق، أصـول المرافعـات الـشرعية في النظـام القـضائي الـسعودي، المرجـع سـا.  موفـقمهـشا. عوض، د ) ٣(

 ٣٩٦ص



  
)١٨٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 :              و أ  ا  ا  وا ا ا 
:  

  فة النهائيةالأحكام الصادرة من محاكم ديوان المظالم بالص -١

 مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات ١فقـرة ) ٣٨( نصت على تلك الاحكام المادة رقم  

من هذه المادة، تكـون المهلـة ) ٢(مع مراعاة ما ورد في الفقرة ": امام ديوان المظالم بقولها

المحددة للاعتراض عـلى الاحكـام ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ تـسلم صـورة نـسخة الحكـم، او 

التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور، وإذا لم يقدم الاعـتراض خـلال هـذه المهلـة 

 "من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ

 )الدرجة الثانية(الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية  -٢

ة وحائزة لقوة الامر   تعتبر احكام محكمة الاستئناف سندات تنفيذية باعتبارها احكامها نهائي 

  )١( المقضي، والقاعدة هي ان حكم الاستئناف وحده هو الذي يعد سندا تنفيذيا

الحكم الصادر من المحكمة العليا هو حكم نهائي دائما، بل يتعدى ذلـك إلى اعتبارهـا  -٣

 . )٢( حكما باتا؛ لأنه غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية

ولعلي أشير إلى أن الحكم القضائي هو اقوى أنواع السندات التنفيذية لأنه يتكون بعد مروره   

بــضمانات قــضائية أقــوى مــن الــضمانات التــي تمــر بهــا بــاقي الــسندات التنفيذيــة، كــالعقود 

الرسمية أو الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قـوة التنفيـذ ومـن أهـم هـذه الـضمانات هـي 

هـذا . المحكوم به التي يكتسبها الحكم، ولا يتمتع بها غـيره مـن هـذه الـسنداتحجية الشيء 

وينبغي تمتع الاحكام القابلة للتنفيذ بقوة الشيء المحكوم به حتى تكون قابلـة للتنفيـذ؛ أي ان 

تكون قد وصلت إلى درجة استقرار كبيرة تجعل احتمال تغير المراكز القانونية لأطرافها امام 

 .ليلامحكمة الطعن ق

 نظام التنفيذ امام ديوان المظالم نم) ١(فقرة ) ٨(وفي السندات التنفيذية جاء في نص المادة  

 -ان يطالـب مـن عليـه الحـق –قبل رفـع طلـب التنفيـذ -يجب على صاحب الشأن"على أنه 

                                                        
الاثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الاحكـام الإداريـة ودور .  الحارثي، عبد العزيز بن محمـد) ١(

 ٢٨نظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الحد من ذلك، المرجع سابق، 

ام الإداريـة ودور الاثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الاحكـ.  الحارثي، عبد العزيز بن محمـد) ٢(

  .٢٨نظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الحد من ذلك، المرجع سابق، 



 )١٨٦٤( ا   ان اد ودارا   درا  

سـنوات مـن تـاريخ اكتـساب ) عـشر( بالأداء، وذلك خـلال مـدة لا تتجـاوز -الوارد في السند

 " النهائية، او من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرىالحكم الصفة

 وفي ضوء ذلك فإن التقادم في السندات التنفيذية يسقط خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات 

فان من المقرر في القضاء الإداري ان القصد وضع حد لهذه المدد لـيس لتفويـت الحـق، بـل 

اري، ومـا ينـشأ عنـه مـن اثـار قانونيـة وتركهـا دون قيـد زمنـي هي ضمان لاستقرار القضاء الإد

 معين قد يؤدي الى اضطراب القضاء



  
)١٨٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ما ا  
   ا ا اداري

 إن العمــل القــضائي يتــصف بــصفة الحكــم الإداري إذ مــا أصــدرته جهــة اختــصها المــشرع 

سبب، وبطبيعـة الحـال بالفصل في المنازعـات الإداريـة بـشكل واضـح وبحكـم مكتـوب ومـ

عندما تنتهي مرحلة المرافعة في الدعوى تجهز الـدعوى للحكـم، فالأحكـام الإداريـة شـأنها 

شأن كافة الاحكام العادية تصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون للفصل فـيما يعـرض عليهـا 

ــا بحكــم ينهــي الخــصوم لــذا خصــصنا هــذا . مــن منازعــات وفقــا للإجــراءات المقــررة قانون

 : لب للحكم القضائي من خلال الاتيالمط

 معنى الحكم القضائي الاداري: اع اول

مع اشروط الحكم القضائي الاداري: ا  

  اع اول 
   ا ا اداري 

 في - كأصـل-الحكم القضائي الإداري في القانون هو الحكم الصادر مـن محكمـة مختـصة

اص المعنوية العامة بقصد اثبـات حـق مـشروع او حمايتـه خصومة يكون أحد طرفيها الأشخ

شأنها شأن الاحكام العادية تـصدر بأغلبيـة الآراء بعـد مداولـة سريـة بـين القـضاة بعـد جلـسة 

الأول هو الاحكـام الإداريـة وهـي :  فالقضاء الإداري يصدر نوعين من القرارات مرافعة علنية

بالنظر في المنازعة الإدارية المفروضـة امامهـا كل قرار صادر من هيئة قضائية إدارية مختصة 

اما الثانية وهي القـرارات . على نحو يثبت حق للمدعي وبما يحوزه من قوة الشيء المقضي به

التي يصدرها القاضي من اجل حسم النزاع في الدعوى المرفوعة امامه، وللقاضي أن يتراجـع 

 الا في بعـض الحـالات التـي يجيـز عنها، ولا تخضع للتبليغـات القـضائية ولا لطـرق الطعـن

القـانون الطعــن فيهـا عــلى انفـراد مثــل القــرارات الـصادرة مــن القـضاء المــستعجل والحجــز 

   )١( الاحتياطي وقرار وقف عريضة الدعوى

                                                        
 .٣٤، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة أحمد، ديانا كمال علي، ) ١(



 )١٨٦٦( ا   ان اد ودارا   درا  

 مع اا  
  و ا ا اداري 

ضـوعية حيـث تدور الشروط المتعلقة بالحكم الإداري حول طبيعتـه سـواء مـن الناحيـة المو

بأن يكون حكما قضائيا بإلزام، او من الناحية العضوية حيث يلزم بأن يكون حكما إداريا  يلزم 

 : كالاتي

  -: وب أن ن   ا  - أ
إذ ان الاحكام التقريرية والاحكام المنشئة باعتبار محلها غير قابـل للتنفيـذ رغـم مـا تتمتـع بـه 

حكام الصادرة في دعاوي الإلغاء هي احكام الالزام تفرض على حجية الشيء المقضي، اما الا

السلطة الإدارية تدخلا او فعلا من جانبها غير ان هناك بعض منها احكام تقريرية مـثلا الحكـم 

بإلغاء لائحة ضبط والحكم بإلغاء قرار حظر نشاط معين وهذه الاحكام عـلى خـلاف الالـزام 

  )١( لا تقبل الاجبار على التنفيذ

 -: ن ن ا ادر و ااءات اممأ  - ب
 مـن نظـام المرافعـات امـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم ٢٧واسـتنادا إلى المـادة رقـم 

هـ ينبغي ان يـذكر في الاحكـام القـضائية الإداريـة، ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ ) ٣/م(الملكي رقم

اركين في الحكـم، وكـذا أسـماء اسم الجهة القضائية المـصدرة لهـا، وأسـماء القـضاة المـش

أطراف الدعوى الإدارية، ومحاميهم، وعناوينهم، وكذا تاريخ صدور الحكم، ويقوم كل مـن 

رئيس المحكمة، والقاضي المقرر، وكاتـب الـضبط، بتوقيـع أصـل الحكـم، ويـتم الاحتفـاظ 

 بكتابـة ضـبط المحكمــة، بأصـل الحكـم القــضائي الإداري الـذي تـم النطــق بـه، ويـتم تــسليم

النسخة التنفيذية للطـرف الـذي تقـرر الحكـم لـصالحه، ولا تـسلم إلا نـسخة واحـدة، تحمـل 

تأشيرة الـصيغة التنفيذيـة، ولا يمكـن الحـصول عـلى نـسخة ثانيـة منهـا، إلا و فقـا لإجـراءات 

خاصة، في حالة ضـياع النـسخة التنفيذيـة الأولى، امـا النـسخة المـراد تبلغيهـا فيـتم تـسليمها 

تم تسليم نسخ مصادق على مطابقتهـا للأصـل بمجـرد طلبهـا بواسـطة كاتـب للأطراف، كما ي

                                                        
 .٣٦رجع السابق، ص، المضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارةأحمد، ديانا كمال علي،  ) ١(



  
)١٨٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الــضبط وينبغــي ان ينــسجم منطــوق الحكــم القــضائي الإداري مــع الأســباب المعتمــدة، لأن 

  ) ١(التناقض بين الأسباب والمنطوق يؤدي إلى انعدام التعليل

  -: أن ن ا إدار  - ت
ة القـضاء الإداري، امـا قـرارات الجهـات الإداريـة وهي الاحكام الإدارية التي تصدر عـن جهـ

ذات الاختصاص القضائي فلها طبيعة مزدوجة من جهة تحمل طرفا سـمات اللجـان الإداريـة 

البحتة وطرفا من صفات الجهات القضائية المختصة، فهـي مـن ناحيـة التـشكيل جهـة إداريـة 

 في فرنسا في نطاق ما يعرف بحتة ومن ناحية ذاتية نشاطها فهي قضائية، فهذه الجهات تدخل

بالقضاء الإداري المتخصص ومن امثلتها المجالس التأديبية على تنوعها ولجنة المساعدات 

اما بالنـسبة لأحكـام المحكمـين فالأصـل بـالتحكيم هـو عـرض نـزاع معـين بـين . الاجتماعية

صل طرفين على محكم من الاغيار يعين بتفويض منهما او عـلى ضـوء شروط يحـددانها ليفـ

  )٢( هذا المحكم في النزاع

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
ًيجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، ومـا إذا كـان صـادرا ) ١(

ــه، وأســماء أطــراف الــدعوى  ــة، والــدائرة وقــضاتها، واســم ممثــل الادعــاء وطلبات في دعــوى إداريــة أو تأديبي

ًويجب أيضا أن تشمل نسخة الحكـم . ثليهمٍوصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء مم

ًعرضا مجملا لوقائع الدعوى، ثم طلبات أطراف الدعوى وملخصا وافيا لدفوعهم ودفـاعهم الجـوهري، ثـم  ً ًً

َّويجب كذلك أن تشمل نـسخة الحكـم الـصادر بالتفـسير بيانـات الحكـم المفـسر. أسباب الحكم ومنطوقه ُ. 

لحكـم الأصـلية، وتـودع في ملـف الـدعوى قبـل الموعـد المحـدد ويوقع قضاة الدائرة وأمـين سرهـا نـسخة ا

  ."لتسليم صورتها

 .٣٦أحمد، ديانا كمال علي، ضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة، المرجع السابق، ص ) ٢(



 )١٨٦٨( ا   ان اد ودارا   درا  

ما ا  
دارا ا   

 تعتبر الاحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه واجبة التنفيذ، غير ان القوة الملزمة   

للحكم والقرار القضائي لا يمكن ان تـأتي ثمارهـا إلا بوجـود قـوة تنفيذيـة تـؤدي بالفعـل إلى 

لالتزام رغم إرادة المحكوم ضـده، ذلـك ان دور القـضاء لا يقتـصر في الدولـة الحديثـة تنفيذ ا

على مجرد إصدار حكم قضائي، بل يمتد إلى التنفيـذ مـستهدفا تغيـير الواقـع العمـلي وجعلـه 

متلائما مع الحكم ويتبلور فيه حق المدعي ويمنحه القانون القوة التنفيذية ومـن ثـم لا يـصبح 

لا قيمة لـه، بـل يـصبح واقعـا ملموسـا رغـم إرادة المـدعي عليـه التـي قـد حق المدعي وهما 

 .) ١(يسودها روح المماطلة والتقاعس عن الوفاء 

  -:  لذا سنقوم بتقسيمه على مطلبين بالشكل الاتي

 ماهية تنفيذ الاحكام القضائية الادارية: ا اول

ما ارية واساس التزامهاالتزام الإدارة بتنفيذ الاحكام الإد: ا  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  

                                                        
الة ضــمانات تنفيــذ الإدارة للأحكــام القــضائية الإداريــة، رســ. عطــاء االله، بوحميــدة. بـو مولــود، بوهــالي) ١(

 .  ١٢-١١هـ، ص ١٤٣٣ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 



  
)١٨٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول 
دارا ا ا    

نجد انه من المهـم البحـث والتفكـير في إيجـاد وسـائل قانونيـة فعالـة تـضمن تنفيـذ الاحكـام 

الإداريــة الــصادرة ضــد الإدارة باعتبــار ان هــذه المــسألة أصــبحت تــشغل بــال الفقــه الإداري 

 تطور قيم ومبادئ الديمقراطية في دولة القانون، والتي تعتبر الإدارة فيهـا مثـل وخاصة في ظل

 :سنتناول هذا من خلال فرعين. باقي الافراد ملزمة بتنفيذ الاحكام القضائية عامة

 )التعريف بتنفيذ الاحكام الإدارية( الأولاع  

 )شروط الحكم القضائي محل التنفيذ( الثانياع 

  اع اول 
دارا ا  ا  

هـو الوفـاء بـالالتزام عينـا، او بـما يقبلـه الـدائن، او بـما يعتـبره : ان مفهوم التنفيذ في القانون   

هـو اجـراء تجربـة الـسلطة العامـة تحـت اشراف القـضاء، : وقيـل. القانون مبرئا لذمة المدين

صة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند ومراقبته بناء على دائن بيده سند متوافر فيه شروط خا

هـو ترجمـة لقـوة التأكيـد القـضائي للحـق الـوارد بـه الى واقـع : وقيـل. من المـدين قهـرا عنـه

اجـراء مقتـضى العقـد الرسـمي او : كـما قيـل. ملموس يؤدي الى اشباع مصالح المحكـوم لـه

ئية بتقـدير اتعـاب الحكم، او ما هو في معنى الحكم، كالأوامر التـي تـصدرها الـسلطة القـضا

المحاماة، واجور الخبراء، ومـصروفات الـشهود، ونحـو ذلـك، بحيـث يحـصل الـدائن عـلى 

  )١( حقه من المدين

ــصادر في  ــة واعــلان الحكــم ال ــتخراج صــورة الحكــم التنفيذي ــذ باس  وتتخــذ مقــدمات التنفي

فيذيـة للحكـم الصورة التن: الدعوى مثلا دعوى الإلغاء للإدارة المدعي عليها من خلال الاتي

هي الصورة الرسمية للنسخة الاصلية للحكم، التي تكون مذيلـة بالـصيغة التنفيذيـة وهـي امـر 

صادر الى جهات التنفيذ بإجراء تنفيذ السند التنفيذي جبرا وتوضع صيغة التنفيذ بذيل صـورة 

ضائية السند التنفيذي الرسمية، اذ لا يكفي ان يصدر الحكم في دعوى الإلغاء من اعلى جهة ق

. وهي المحكمة الإدارية العليا فهي غير قابلة للطعن أيا كانت الطريقة متمتعـا بقوتـه التنفيذيـة

                                                        
، مرجع سابق، منازعات التنفيذ في النظام القضائي السعوديعبد العزيز بن عبد الرحمن، .  الشبرمي، د ) ١(

 ١٦ص 



 )١٨٧٠( ا   ان اد ودارا   درا  

اما بالنسبة لإعلان الحكم فبالرغم من ان الاحكام الصادرة من القضاء الإداري حضورية، وان 

تعين اعلان الطعن في تلك الاحكام لا يبدأ من تاريخ إعلانها، بل من تاريخ صدورها، الا انه ي

  )١( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قبل تنفيذه

 مع اا  
ا  ا ا و  

  -: الشروط التي يجب توافرها في الحكم القضائي هي

١ - أم  ا ره و و ا ا   ن ا : 
 من ) ٤٨(ظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، فقد نصت المادة وهذا الشرط مستفاد من الن

ا المعروضـة امامهـا احكـام تطبـق المحـاكم عـلى القـضاي"النظام الأسـاسي للحكـم عـلى أن 

الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليـه الكتـاب والـسنة، ومـا يـصدره ولي الامـر مـن أنظمـة لا 

 القــضاء "ولى مــن نظــام القــضاء عــلى أن ونــصت المــادة الأ"تتعــارض مــع الكتــاب والــسنة

. "مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير احكام الـشريعة الإسـلامية والأنظمـة المرعيـة

 تطبـق المحـاكم "وجاءت المادة الأولى من نظام المرافعـات الـشرعية مؤكـدة ذلـك بقولهـا

عليه القران والسنة، وما على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل 

 "يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

٢ -   ا ر ا ان: 
 وهذا يعني ان القاضي لا يتصدى من تلقاء نفسه للفصل في خصومة لم تعرض عليه من ذوي 

، وهـذا )بـادحقـوق الع(الشأن أنفسهم، وهذا العنصر يظهر جليا في دعاوى الحقوق الخاصة 

يخرج كثير من الاعمال الصادرة من القضاء بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن في نطـاق 

  )٢(.سلطة القاضي الولائية

 : ان ر ا ا    و إاره - ٣
والمقصود بالولاية الولاية العامـة للقـضاء، والولايـة الخاصـة . فالولاية شرط لصحة الحكم

ية، والاختصاص بإصدار مثل هذا الحكم وفقا لقواعد الاختصاص النظامية، فـإذا أي الصلاح

 . صدر حكم من قاض معدوم الولاية كان حكمه معدوم الوجود نظاما وليس له أي إثر نظامي

                                                        
 ٤٦، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة أحمد، ديانا كمال علي،  ) ١(

، مرجــع ســابق، أصــول المرافعــات الــشرعية في النظــام القــضائي الــسعوديهــشام موفــق، . عــوض، د ) ٢(

  .٣٩٠ص



  
)١٨٧١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 فلا يكفي ان يصدر الحكم من القاضي، بل لابد ان تكون للقاضي عند إصداره ولاية كاملة في

 قاض قبل تعيينه، او بعد عزله فإنه يفقد ركنـا أساسـيا مـن اركانـه، ذلك، فاذا صدر الحكم من

وكذلك لو صـدر الحكـم مـن قـاضي في امـر لا ولايـة لـه بـه، كـأن يـصدر حكـم مـن القـاضي 

و ممـا يتـصل بهـذا الـشرط الا . الشرعي في دعوى هي من ولايـة قـاضي المظـالم او العكـس

لم يطلب ذلـك احـد الخـصوم، لوجـود يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو 

مـن ) ٩٥(قرابة مع احد الأطراف في الدعوى او مصلحة فيها و نحو ذلك، فقـد نـصت المـادة

نظام المرافعات الشرعية على بطلان حكم القاضي في تلك الأحوال حتى ولـو تـم تأييـده مـن 

عـن امـام قـاضي المحكمة العليا، ويجوز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم و إعادة نظر الط

اخر، وبالنظر في هذا الشرط نجده موافقا لما يعتبر الفقه الإسلامي من اشتراط صدور الحكم 

من ذي ولاية مختص في حدود ولايته، والا يطرا على ولايته ما يقدح فيها او يعـرض قـضاؤه 

 ) ١(.للتهمة

٤- وم  رةل ا و ا ر ا ان 
 للأصول الشرعية والإجـراءات النظاميـة المحـددة لإصـدار الحكـم، كـصدور ان يصدر وفقا

الحكم في جلسة علنية، ومن عدد من القضاة المحدد لإصداره، فإذا كانت المحكمة مشكلة 

  )٢( .من ثلاثة قضاة وانفرد بإصدار الحكم قاضي فرد او اقل من النصاب لم يصح

٥ -  اا   ن ا ان 
  يكون الحكم بصيغة تدل على الالزام والجزم لتتحقق الغاية منه، ولا يكتفى بإبداء لا بد ان

الرأي، بل لابد ان يكون حاسما للقضية فـلا يكـون للمحكـوم عليـه خيـار فيـه، وهـذا مـا يميـز 

ومما له صلة بهذا الشرط ان يكون الحكم جازما غير معلـق عـلى شرط، . الحكم عن الفتوى

وبهذا يتفق النظام الـسعودي مـع الفقـه الإسـلامي في . لا يمكن تنفيذهلان المعلق على شرط 

                                                        
، المرجع السابق، ص  أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعوديهشام موفق،. عوض، د ) ١(

٣٩٠. 

، المرجع الـسابق، ص سعوديأصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي الهشام موفق، . عوض، د) ٢(

٣٩١.  



 )١٨٧٢( ا   ان اد ودارا   درا  

اشتراط دلالة الحكم على الالزام بأداء المدين لدين معين يمكن اقتـضاؤه جـبرا، وهـذا متفـق 

  )١( .مع النظم المعاصرة

٦-  وم ن ا أن  
لتـدوين عـلى مرافعات شرعية بتدوين الحكـم في الـضبط وان يـشمل ا) ١٦٣(ألزمت المادة 

 بعد قفل باب المرافعـة والانتهـاء "المرافعة ونص الحكم واسبابه، ونصت على انهمحاضر 

الى الحكم في القضية، يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مـسبوقا بالأسـباب التـي بنـي 

 كما نصت اللائحة التنفيذيـة "عليها ثم يوقع القاضي او القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية

 لا يكون الحكم معتبرا بانتهاء المداولة ولو نطـق بـه مـالم يـدون "على أنه) ١٦٣/١(مادة لل

  فيتضح ان الهدف من ذلك هو توثيق الاحكام وحمايتها من النسيان والضياع"في الضبط

                                                        
، المرجع الـسابق، ص أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعوديهشام موفق، . عوض، د) ١(

٣٩١. 



  
)١٨٧٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
اس اوا دارا ا  دارةا اا  

 لإداري والشروط المتعلقة بتنفيذه وأنه متى ما توافرت هذه بعد ان ذكرنا القرار القضائي ا

الشروط تصبح الإدارة ملزمـة بتنفيـذه، لان التـزام الإدارة بتنفيـذ قـرارات القـضاء الإداري هـو 

التزام بحجية الامر المقضي به بمجرد صدورها متوافرة شروط تنفيذها، سـنذكر هـذا الالتـزام 

 : واساسه من خلال فرعين كالاتي

  تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الادارة: ع اولا

مع اتنفيذ الاحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة:ا  

ع اأساس التزام الإدارة بالتنفيذ :ا  

  اع اول 
   ا ادرة  ادارة

ــادة الحك ــه القي ــذي تولي ــير ال ــتمام الكب ــرص والاه ــسد الح ــم لتج ــضاء ودع ــق الق ــة لمرف يم

اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفـق مـا تقـضي بـه 

وضـع ديـوان المظـالم آليـة وضـوابط في الفـصل . أحكام الشريعة السمحة والأنظمة المرعية

اريخ  تـ١٥/الثالث من نظـام التنفيـذ امـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م

هـ مواد خاصة لتسهيل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الإدارة لعلنا نبينها عـلى ٢٧/١/١٤٤٣

 :الوجه الاتي

 في سبيل تنفيذ الـسند الـصادر لمـصلحة الجهـة الإداريـة، "  ا     ١٦ادة  

لتنفيـذ الـسند ًتصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمرا إلى المطلوب التنفيذ ضده 

ًيومـا مـن تـاريخ تبليغـه بـأمر التنفيـذ، عـلى أن يتـضمن الأمـر ) ثلاثـين(خلال مهلة لا تتجـاوز 

 ".بيانات السند وترافقه صورة منه

الـسادسة ( إذا انتهت المهلة المنـصوص عليهـا في المـادة " ا     ١٧ادة  

 بالإفـصاح عـن أمــوال المنفـذ ضـده -اًفـور-دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائـرة التنفيـذ ) عشرة

وحجزهـا، بـما في ذلـك مـستحقاته لـدى الجهــات الإداريـة، وذلـك بمقـدار مـا يفـي بــالمبلغ 

 .المستحق عليه في السند



 )١٨٧٤( ا   ان اد ودارا   درا  

 بمنع المنفذ ضده من الـسفر، أو منـع -بحسب الأحوال-ًوللدائرة إضافة إلى ما سبق أن تأمر 

 ".ًامل معه، أو بهما معاالجهات الإدارية والمنشآت المالية من التع

-فيما لم يرد فيه نص خـاص في النظـام ولائحتـه، تطبـق   "  ا١٨  ادة 

 الإجــراءات الــواردة في نظــام التنفيــذ، -في تنفيــذ الــسندات المــشمولة بأحكــام هــذا الفــصل

 ".ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ

باسـتثناء الإجـراءات المنـصوص عليهـا في المـادتين "   ا         ١٩ادة  

من النظام، لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبـة التنفيـذ ) العشرين(و) السابعة عشرة(

 ". بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات-أو غيرها-

 مع اا  
  درةا دارا ا دارةا ا  

 الأول هو تنفيذ الاحكام : عندما نكون بصدد تنفيذ الاحكام الإدارية فأننا نواجه احتمالين

الإدارية الصادرة برفض دعوى الإلغاء، هنا لا تثار أي مشكلة في تنفيذه ولا يحتاج أصـلا الى 

ضـع شـيئا، أي تنفيذ، فإذا كان الحكم رفض طلبات المدعي في دعوى الإلغاء لا يغير مـن الو

اما التزام الإدارة بتنفيذ حكـم الإلغـاء فـإذا مـا تقـرر الغـاء القـرار الإداري الـصادر مـن الـسلطة 

 : الإدارية، فإنه يتوجب على الإدارة نوعين من الالتزامات وهي

- أو  :ا اا :-  
عليه قبل صدور  ويحتم هذا الشق من الالتزام على واجب الإدارة في إعادة الحال الى ما كان 

القرار الملغي بإزالة القرار وما يترتب عليه من إزالة كافة الاثار القانونية والمادية التي ترتبـت 

في ظله، فيترتب على حكم الإلغاء اعدام القرار باعتباره كأنه لم يكن بأثر رجعي أي انها تعيد 

كانت النتـائج ولـيس لـلإدارة الحال الى ما كان عليه كما لو لم يصدر هذا القرار اطلاقا مهما 

ان تمتنع عن التزامها هذا بأي حجة كانـت، وينقـسم هـذا الالتـزام الى شـقين مـن الالتزامـات 

 بإعادة الحال الى مـا )التزامات بناءة(و  بإزالة اثار القرار القانونية و المادية )التزامات هادمة(

 ) ١(-:كان عليه كالاتي

 

                                                        
 ٥٢ المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة، احمد، ديانا كمال علي، ) ١(



  
)١٨٧٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  -: و    ار مم وداا زا اار ا   .أ 

١. داري اار ا ممر اا إزا :-  
إذا كان القرار الملغي إيجابيا فان إزالة اثاره القانونيـة تـأتي عـلى احـدى حـالتين، في الحالـة 

الأولى يكفي لتحقق الأثر المقرر للحكـم القـضائي صـدور الحكـم ذاتـه، ودون تـدخل جهـة 

دارة بإصدار قرار اداري لتنفيذ حكم الإلغاء اذ يتحقق مبـاشرة تـصحيح الأوضـاع القانونيـة الإ

بمجرد صدور حكم الإلغاء، كإلغاء قرار حل جمعيـة خيريـة، وكإلغـاء اللـوائح التنظيميـة، اذ 

امــا في . بمجـرد صــدور الحكـم القــضائي الإداري بالإلغـاء يتحلــل الافـراد مــن الخـضوع لــه

 فإنه لابد من تدخل الإدارة بإصـدار قـرار لإزالـة الاثـار القانونيـة للقـرار الملغـي الحالة الثانية

 ) ١(بحكم القضاء 

٢. داري اار ا در اا إزا :-  
الإدارة ملزمة عند إجراء تنفيذ حكم الإلغاء ان تعيد الحال لما كان عليه قبـل صـدور قراراهـا 

قراراها امام القضاء لا يترتب عليه إيقاف تنفيذه، ولذا فإنه قد الملغي، لا سيما وأن الطعن في 

 بعـض الاثـار الماديـة -خلال الفترة الواقعة بين قرار الإدارة وبين صدور حكم الإلغـاء –يقع 

الناجمة عن قراراها؛ والتي يتعين عليها ان تزيلها، كإخلاء العين التي تم الاسـتيلاء عليهـا، او 

 ) ٢(.الخ.. خص ما، او الافراج عن المواطن المعتقلرفع الحجز عن أموال ش

- م :ا اا :-   
هو الامتناع عن كل ما من شأنه معارضة مـضمون الحكـم القـضائي الـصادر بالإلغـاء، وبهـذا 

يتعين أحجام الإدارة عن اتخاذ أي اجراء يعتبر تنفيذا للقرار الملغـي إعـادة إصـداره بـنفس او 

 ) ٣(:لالتزام يتمثل بشقين كالاتيغير منطوق وهذا ا

١ - ار اا   دارةا اا 
 يتعين على الإدارة ان تتوقف عن تنفيذ القرار المحكوم بإلغائه بمجرد صدور الحكم إذا كانت

                                                        
ولايــة الإلغــاء امــام ديــوان (رقابــة القــضاء عــلى قــرارات الإدارة  الــدغيثر، فهــد بــن محمــد عبــد العزيــز، ) ١(

 .٣٩٤-٣٩٣هـ، ص ١٤٣٥، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ١، ط)المظالم

تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة سلطان بن حسن،  .ال يحيى، د ) ٢(

 . ١٥٤ مرجع سابق، ص العربية السعودية،

 .٥٧، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارةاحمد، ديانا كمال علي،  ) ٣(



 )١٨٧٦( ا   ان اد ودارا   درا  

 مستمرة في التنفيذ، كـما يجـب عليهـا الا تبـدأ في التنفيـذ إذا لم تكـن قـد بـدأت فيـه قبـل صـدور 

ا كان صدر حكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيـه قبـل الحكـم بإلغائـه فـأن الحكم، اما إذ

  )١( الحكم يعتبر مؤكدا للحكم الأول

٢ -  ار اار ادة اإ  
تلتزم الإدارة بالامتناع عن إعادة اصدار القرار الملغي مجددا بأي صـفة كانـت والا عـد خرقـا 

ه وإصرار مـن الإدارة عـلى موقفهـا المـشوب بمخالفـة واضحا لمبدأ حجية الشيء المقضي بـ

المشروعية، لأن المظهـر المـادي للمـشروعية يقتـضي بواجـب الإدارة في قراراتهـا ان يكـون 

مطابقا للقواعد القانونية القائمة، اما إذا أصدرت الإدارة قرارا يخالف مبدأ المشروعية وحكم 

   )٢( رار الملغي مرة أخرىعليه بالإلغاء وجب على الإدارة عدم اصدار الق

 فإن كان سلبيا كقرار رفض منح ترخيص بمزاولة نشاط معين، فإن الغاء قرار الرفض لا يعني 

منح الترخيص، ولكن كلما في الامر ان جهة الإدارة تلتزم بإزالة الأثر للقرار الملغي باعتبـاره 

ترخيص ذاته للمحكوم له في كأن لم يكن، ومن ثم يقع على عاتقها الالتزام بعدم رفض منح ال

   )٣( حال تقدم للمطالبة به من جديد

وضع ديوان المظالم آلية وضوابط في الفـصل الثـاني مـن النظـام مـواد خاصـة لتـسريع تنفيـذ 

الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن إعـادة الحقـوق الى اصـحابها 

 -فور إحالة الطلـب إليهـا-، تصدر دائرة التنفيذ وتحقيق العدالة الناجزة، وبموجب الضوابط 

أيـام في الأحكـام العاجلـة، ) ٥(ًإنذارا للجهة الإدارية للتنفيـذ خـلال مهلـة لا تتجـاوز خمـسة 

َيوما فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديـد مهلـة أقـل، ) ٣٠(و ً

ُتنفيذه وصورة منـه، وللـدائرة أن تبلـغ بـذلك الجهـة ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب 

الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء، وإذا تبين للدائرة عـدم 

استيفاء الطلب للبيانات والمرافقـات المنـصوص عليهـا في النظـام فلهـا أن تكلـف صـاحب 

ِإذا لم يستوف ذلك فتقرر الـدائرة اعتبـار الطلـب أيام، و) ٥(الشأن باستيفاء ما تراه منها خلال 

                                                        
  .٥٧، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارةاحمد، ديانا كمال علي،  ) ١(

 .٥٧ المرجع السابق، صواجهة الإدارة،ضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في ماحمد، ديانا كمال علي،  ) ٢(

تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذيـة في المملكـة سلطان بن حسن، .ال يحيى، د ) ٣(

  .١٥٣، المرجع السابق، صالعربية السعودية



  
)١٨٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

أيام فيما ) ٣(ويصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، و.كأن لم يكن

 .عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة

دارا غ اا  

، ويكـون التبليـغ لهيئـة تتضمن آليات التنفيذ إبلاغ الجهة الإداريـة بـصورة مـن نـسخة الإنـذار

ّالرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة للجهات المـشمولة باختـصاصها التـأديبي، ويجـوز أن يوجـه 

ّالأمر بالتـدابير إلى أي جهـة إداريـة سـواء كانـت المنفـذ ضـدها أو غيرهـا بـما فيهـا الجهـات 

كــان أمــر وإذا  المـشرفة عــلى الأشــخاص المعنويـة الخاصــة، إذا كــان ذلــك يـستلزمه التنفيــذ

ًالتدابير موجها إلى جهة غير المنفـذ ضـدها ومـضت المهلـة المحـددة في الأمـر دون أن يـتم 

تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضـدها الإجـراءات المنـصوص 

 من الجهـة القـضائية مـصدرة الـسند محـل -بأي وسيلة-عليها في النظام، وللدائرة أن تطلب 

شــفوية أو -ذ الاطــلاع عــلى ملــف الــدعوى، أو تزويــدها بــأوراق منــه، أو بإيــضاحات التنفيــ

ً تـصدر دائـرة التنفيـذ أمـرا بالتنفيـذ إلى -.  عن السند أو الإجراءات الملائمة لتنفيـذه-مكتوبة

 .الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها نظاما دون أن يتم التنفيذ

 ا  

مر بالتنفيذ خلال اليـوم التـالي عـلى الأكثـر مـن تـاريخ انتهـاء المهلـة، أو تـصريح ويصدر الأ 

ًالجهة بما يفيد الرفض، ويعد تصريحا بالرفض كل تصرف أو إجراء يخالف مقتضى التنفيـذ، 

وإذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تحـدد في الأمـر بالتنفيـذ، فتـصدر الـدائرة 

يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة، وإذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهـة الإداريـة ًأمرا بالتدابير 

 قد استوفت ما تختص به من الإجـراءات اللازمـة -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه-

للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللـدائرة أن توجـه إلى الـوزارة إنـذار 

  .تطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظامالتنفيذ و



 )١٨٧٨( ا   ان اد ودارا   درا  

ع اا  
  دارةا اس اأ  

في الواقع لا قيمة للقانون بدون تطبيق، وكذلك لا قيمة للحكم القـضائي إن لم ينفـذ، وتعتـبر 

لي من متطلبات مبدأ المشروعية لتنفيذ الاحكام القضائية على وجه العموم بـلا تمييـز، وبالتـا

سيتناول هذا المبحث أساس التزام الجهة الإدارية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضدها في الشريعة 

الإسلامية في المطلب الأول، ومن ثم أساس التزام الجهة الإداريـة بتنفيـذ الاحكـام الـصادرة 

 .ضدها في القانون السعودي في المطلب الثاني

او :- دارت اا اس اأ    درةا ا ا 
ا ا  

 يعتبر التزام الإدارة بتنفيذ الاحكام الإدارية من مقتضيات تطبيق احكام الشريعة الإسلامية، و 

الجدير بالذكر ان الحكم القضائي ما هو الا تطبيـق لـشرع االله عـز وجـل، والدولـة متمثلـة في 

ع االله عز وجل، وبالتالي فهـذا الأسـاس للتنفيـذ هـو اقـوى ولي الامر ملزمة بتنفيذ وتطبيق شر

التزام من الممكن ان يعتمد عليه الحكم القضائي لتنفيذه؛ إذ إن الـسلطة القـضائية هـي لتنفيـذ 

حكم االله؛ سواء كان صادرا ضد فرد طبيعي او ضد الدولة ذاتها، ولعل هذا ما يعطي الاحكـام 

و كانت صادرة ضد الإدارة، وسيتم بيان هذا الأسـاس مـن  حتى ل،القضائية قوة، وواجبة النفاذ

  )١( خلال ما جاء في القران الكريم والسنة النبوية

   ء  اان ا   - أ

 في بادئ الامـر نجـد أن الاحكـام القـضائية بـدون تنفيـذها لا قيمـة لهـا؛ فإنـه لا أهميـة للحكـم إلا

ن عـلى تنفيـذ الاحكـام قدسـية ومنزلـة عظيمـة بوصفه موضع التنفيذ، لهذا نجـد أن العلـماء يـضفو

حيث جعلوه من حق االله تعالى ومـن الفـروض، إضـافة إلى ذلـك فـإن القـران الكـريم اعتـبر تنفيـذ 

 وَرُُِْ  َنَ َ      ﴿ :الاحكام مرتبطا بالإيمان والكفر، وذلك مصداقا لقولـه تعـالى

ََُْْ َََ َِ كًََُُِْ اََُُو ََْ  ًََ ِْمأ ِ واَُِ  ُ ﴾ )٢(      

                                                        
الإداريـة ودور الاثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الاحكـام .  الحارثي، عبد العزيز بن محمـد) ١(

 ٤٥نظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الحد من ذلك، مرجع سابق، 

 ).٦٥(سورة النساء، الآية  ) ٢(



  
)١٨٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

فالواجب عـلى ولاة الأمـور تحـيكم شرع االله، وعـلى المكلفـين الخـضوع لـشرع االله، وعـلى 

الحاكم ان يتحرى ما قاله االله ورسوله، حتى يحكم بحـق، ويتحـرى شرع االله ويتحـرى الأدلـة 

  )١( كمحتى يح

وهنا لابد من بيان عن ضمانة وحماية نزاهة القضاء بـالإسراع في تنفيـذ مـا صـدر مـن احكـام 

ِإن االلهََّ يـأمر بالعـدل ( نفسه او بواسطة شخص يعينه الحـاكم لـذلك، وكـذلك قولـه عـز وجـل ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ َّ ِ

ُْوالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والم َْ ْ َ َ َ َ ْ َ
ِ ِ َِ َ ْ ُ ِْ َ ْ ََ ْ َِ ِ ِنكر والبغي ِ ْ ََ َْ ْ يعظكم لعلكم ِ ْ َُ َُّ ََ ُ َتـذكرونِ ُ َّ ََ( )٢(  

َوإذا: (وقوله تعالى ِ َ قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى َ ْ َ ْْ ُْ َ َ ُ ْ َُ َ ُِ َّ وبعهد االلهَِّ أوفوا  ذلكـم وصـاكم بـه لعلَ َ ََ َّ َ ْ َ َ
ِ ِ ِِ ُِ ْ ُ ُ َ ْكـم ْ ُ

َتذكرون ُ َّ ََ( )٣(  

ن االله عز وجـل لعبـاده بالعـدل والإحـسان وأداء ومن الآيات السابقة استنتج توجيها واضحا م

الامانات إلى أهلها، ومن متطلبات العـدل ان يـصل الحـق لمـستحقيه، وان يـستقر الحـق في 

 .مكانه

    ء  ا ا-ب
 اتسم العهد النبوي بتركيز السلطات في يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ إذ إنه صلى االله 

يحكم بما يـوحي إليـه، فهـو القائـد والقـاضي والمـنظم، الا انـه يمكـن القـول عليه وسلم كان 

بوجود صورة لولاية المظالم في هذا العصر، حيث روي في موقف خالد بن الوليـد رضي االله 

عنه عندما قتل جمعا من قبيلة جذيمة بعد ان خضع أهلها لـه، واسـتنكر النبـي صـلى االله عليـه 

 طالب رضي االله عنه إلى القبيلة؛ ليرفع عنها هذه المظلمة بأن وسلم ذلك، وارسل علي بن ابي

: دفع الدية عمن قتل منهم على اعتبار انه قتل خطأ، و اتجه عليه الصلاة و السلام إلى ربه قائلا

  )٤( )اللهم إني أبرأ اليك مما فعل خالد(

                                                        
، لبنـان، دار ابـن حـزم، ١تفسير القران العظيم ابن كثـير، ط. الدمشقي، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي) ١(

 .٣٠٥هـ، ص ٧٧٤

 )٩٠( سورة النحل، الآية ) ٢(

  )١٥٢(الانعام، الآية  سورة ) ٣(

  ، تــــاريخ الاطــــلاع https://dorar.net/hadith/sharh/24160 الــــدرر الــــسنية، متــــاح عــــلى  ) ٤(

 م٢٠/١٢/٢٠٢٢



 )١٨٨٠( ا   ان اد ودارا   درا  

م :-                   درةا ا  دارت اا اس اأ  ا
  ادي

ــة في  ــد الجهــات الادري ــام القــضائية الــصادرة ض ــانوني لتنفيــذ الاحك ســيتناول الأســاس الق

المملكة العربية السعودية، حيث نصت صراحة في العديـد مـن الأنظمـة عـلى تأكيـد الالتـزام 

بكتاب االله وسنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم، وانهـما همـا مـا يؤخـذ بـه لكافـة الأنظمـة في 

ملكـة العربيــة الـسعودية، وبالتــالي فــان تنفيـذ الاحكــام القــضائية الـصادرة ضــد الجهــات الم

. الإدارية يجد سنده في هذه الأنظمة؛ وذلك في إطار ما جاءت به احكـام الـشريعة الإسـلامية

ويجب التنويه إلى أن التـزام الإدارة بتنفيـذ الاحكـام الـصادرة ضـدها يجـد سـنده في الكتـاب 

 . والاجماعوالسنة النبوية

  الحكم في المملكة ديستم) ٧(وفي السياق ذاته فقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته 

العربية السعودية سلطته من كتاب االله تعالى، وسنة رسوله الكريم، وهما الحاكمان على هـذا 

  يقـوم الحكـم في المملكـة"من النظـام نفـسه) ٨( وأيضا مادته "النظام وجميع أنظمة الدولة

 فهاتـان  )١( العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلاميةــ

المادتان تؤكدان على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية، وقـد بـين سـلفا ان احكـام الـشريعة 

الاسلامية لا تفرق بين شخص واخر، فالجميع سواسية، ولا فضل لاحد على الأخـر، وأيـضا 

 وب نفاذ الاحكام القضائية في حق الكافةعلى وج

ولقد أكد المنظم السعودي على الالتـزام بأحكـام الـشرعية الإسـلامية في كثـير مـن الأنظمـة، 

مـن نظـام المرافعـات ) ١(وحتى تتضح الرؤية نذكر منها على سبيل المثال ما جاء في المادة 

كام الـشريعة الإسـلامية، وفقـا تطبق المحاكم على القضايا المعروضة اماماها اح"الشرعية، 

لمــا دل عليــه الكتــاب والــسنة، ومــا يــصدره ولي الامــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب 

تطبق محاكم الديوان "من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، ) ١(، والمادة ) ٢("...والسنة

ه الكتـاب والـسنة في القضايا المعروضة امامها احكـام الـشريعة الإسـلامية وفقـا لمـا دل عليـ

 .) ٣("والأنظمة التي لا تتعارض معهما

                                                        
  .هـ٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ ٩٠/ النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ) ١(

 .هـ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ ) ١/م( المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام ) ٢(

 .هـ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ ) ٣/م( نظام المرافعات امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٣(



  
)١٨٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ومــن الأنظمــة الــسابقة يمكــن الاســتنتاج ان تنفيــذ الاحكــام القــضائية النهائيــة الــصادرة ضــد 

الجهات الإدارية يجد سنده واساسه في هذه القـوانين المـستمدة مـن الكتـاب والـسنة، فهـذه 

، وبين سلفان ان احكام الشريعة الإسلامية لا الأنظمة تدور في فلك احكام الشريعة الإسلامية

تفرق ببين شخص واخر، فالكل متساوون؛ ما يعنـي التـزام الجهـات الإداريـة بتنفيـذ الاحكـام 

  )١( القضائية الصادرة ضدها

 وقد صدر مؤخرا توجيه بإسناد تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم إلى قضاء 

وتـاريخ ) ١٥/م(لمظـالم، وكـان ذلـك بموجـب المرسـوم الملكـي رقـمالتنفيذ امـام ديـوان ا

ــم ٢٧/١/١٤٤٣ ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ـــ ق ــاريخ) ٧٣(ه ــادة ٢٣/١/١٤٤٣وت ـــ في الم ه

ــاذ ")٢( عــلى المحكــوم عليــه المبــادرة بتنفيــذ الاحكــام النهائيــة والاحكــام المــشمولة بالنف

 "المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم

ة صدور هـذا النظـام الحـديث في إيجـاد الوسـيلة الفعالـة في تنفيـذ الاحكـام ّونشير إلى أهمي

الصادرة ضد الجهات الإدارية، ومن الأمثلة على بعض الوسائل التي اثبتت نجاحها في تنفيـذ 

الغرامة التهديدية، هذه الوسـيلة التـي : الاحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الإدارية ومنها

في الأساس، والتي ثبت نجاحها في هذه المشكلة، وكذلك اخذ بها  ) ٢(اقرها المشرع الفرنسي

فيما "من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم والتي نصت على ) ٢٠(المنظم السعودي في مادته 

بعد انقضاء المهلة المنـصوص عليهـا في -عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ

 ان تفرض غرامة لا تزيـد عـلى -بحسب الأحوال) السادسة عشرة(ادة او الم) العاشرة(المادة

 ."عشرة الاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ

وقد أحسن المشرع السعودي في وضع هذه الاليـة؛ وذلـك لان هيبـة القـضاء وغايتـه لائـتمان 

 جدر بأن تحترم احكام القضاءدون تنفيذ أحكامه، وان الجهات الإدارية هي الأولى والا

  
  
  

                                                        
يـة ودور الاثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الاحكـام الإدار. الحارثي، عبد العزيز بن محمـد ) ١(

  ٤٩نظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الحد من ذلك، مرجع سابق، ص 

 .م٥/٧/١٩٧٢ والمؤرخ في ٦٢٦-٧٢من القانون الفرنسي رقم ) ١١٢٤(المادة  ) ٢(



 )١٨٨٢( ا   ان اد ودارا   درا  

 ا ا  
 ا  دارةع اا  

يتمثل عدم تنفيذ الاحكام الإدارية مظهر حيا للصراع بين سلطة إدارية تهـدف الى التوسـع في 

 حتى لو كان ذلـك مخالفـا لأحكـام القـانون، وقـضاء ،نطاق اختصاصاتها وتوسيع صلاحيتها

بيق نصوص القانون وتأكيـد احترامهـا بـما يـصدره مـن احكـام، يهدف بشكل عام واساسي تط

وهذا الصراع هو وليـد للظـروف الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة الموجـودة في الدولـة، 

ونتيجة هذه الخلافـات فـان الإدارة تلجـأ الى بعـض الأسـاليب التـي تـتمكن مـن خلالهـا مـن 

تأجيل تنفيذها او تجاهلهـا، حيـث سـوف يـتم تعطيل تنفيذ الاحكام الإدارية او الاستمرار في 

  -: تقسيم المبحث إلى مطلبين كالاتي

  ماهية ظاهرة امتناع الإدارة عن التنفيذ وصوره:ا اول

ما المعوقات التي تقود الإدارة للإخلال بالتزاماتها في تنفيذ الاحكام الادارة:ا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
)١٨٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول 
ظ رهو ا  دارةع اة ا  

تثور إشكاليات التنفيذ غالبا في حالـة صـدور الاحكـام القـضائية في مواجهـة جهـة الإدارة إذا 

كانت سيئة النية، حيـث انهـا قـد تلتـف حـول الحكـم الـصادر ضـدها بقـصد تجاهلـه، وعـدم 

 سـيتم ) ١( اليب والـصورالاكتراث بحجيته، او عرقلة تنفيذه، ويكون ذلك عبر العديد مـن الأسـ

 -: دراستها في هذا المطلب على الوجه الاتي

 ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام الإدارية: اع اول 

مع اصور امتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام الإدارية:  ا 

  اع اول 
 دارا ا   دارةع اة اظ  

كـان النــشاط الـذي تمارســه الأشـخاص المعنويــة يهـدف إلى تحقيــق المــصلحة  بدايـة لمــا 

العامة؛ كان من الواجب أن يكون مطابقا للقانون ليحقـق هـذا الهـدف، و لـضمان ذلـك لا بـد 

عليها ان تسعى إلى تنفيذ قرارات القضاء الإداري الـصادرة ضـدها فقـرارات القـضاء الإداري 

خاص المعنويــة العامـة للقــانون، و الاعتـداء عــلى تكـشف عـن مــواطن مخالفـة اعــمال الأشـ

حقــوق المتعــاملين معهــا الــذين لا يلجــؤون إلى القــضاء لا ســيما الإدارة إلا وقــصدهم غايــة 

واحدة حماية حق مفترض من تعسف الإدارة او الوصول إليه، كون القضاء هو من له الـسلطة 

 الغايـة مـن إصـدارها حيـث ان المطلقة في ذلك، كـما يعتـبر تنفيـذ الاحكـام بـصفة عامـة هـي

القصد من استصدار الحكم إعادة الحق إلى نصابه وهذا لن يتحقق عـلى ارض الواقـع سـوى 

بتنفيذ الحكم، حيث ان هذا التنفيذ هو النهاية الطبيعية لكافة الاحكام القـضائية، ولان احكـام 

سـواء بعـدم التنفيـذ او القضاء الإداري تهدف لإرساء مبدأ المشروعية فإن انتهاك الإدارة لهـا 

إعاقتها او القيام بها على نحو لا يتفق مع ما جاء بالحكم الأمر الذي يخرج الدولـة عـن إطـار 

الدولة القانونية مما يعدم الثقة في السلطة التنفيذية والتي تعد من اهـم وظائفهـا تنفيـذ القـانون 

ــذ والتــي تعــد احكــام القــضاء إحــدى صــورها بتــالي إن إصرار الإدارة عــ ــاع في تنفي ن الامتن

الاحكام الصادرة في مواجهتها يمثل اهـدارا لقـوة الاحكـام و تحفيـزا للـسلطة القـضائية التـي 

                                                        
،  تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة سلطان بن حسن. ال يحيى، د) ١(

 .١٣٥، المرجع السابق، صالعربية السعودية



 )١٨٨٤( ا   ان اد ودارا   درا  

أصدرتها وانتقاصا من هيبتها، ويعد خروجا عن مبـدأ المـشروعية، فعـلى الـرغم مـن ضرورة 

المرجـو و تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهـة الإدارة غـير ان ذلـك لا يتـسم باليـسر 

السلاسة المتوخاة، بل يعرف صعوبات كثيرة و متنوعة تبطئ منه و في حالات عديدة تجعلـه 

في حكــم المــستحيل خاصــة عنــدما يتعلــق الامــر بتنفيــذ احكــام صــادرة في مواجهــة الإدارة، 

فالقضاء الإداري يصدر احكاما ضد الإدارة اما بإلغاء قراراتها الغير مشروعة او الحكم عليها 

ويض المتضرر، الا انه لا يتـوفر سـلطة حقيقـة لإجبارهـا عـلى التنفيـذ، ولعـل ذلـك يرجـع بتع

بالأساس الى غياب مسطرة خاصة، و دقيقة في مـسألة تنفيـذ الاحكـام الـصادرة ضـد الإدارة، 

 ) ١(لأسباب تجعل التنفيذ منعدم او عن طريق خلق مبررات للامتناع عن التنفيذ

من التفرقة بين عدم احـترام الإدارة للأحكـام القـضائية التـي حـاز ومن الجدير بالذكر انه لابد 

قوة الشيء المقضي به، حيث يعتبر قراراها في هذه الحالة مشوبا بعيب مخالفة القانون، وبـين 

تحايل الإدارة على تلك الاحكام، قاصدة ان تتهـرب مـن تنفيـذها بطريقـة غـير مبـاشرة، وهنـا 

وليتضح لنـا ذلـك نعـرف كـلا مـن عيـب   )٢( استعمال السلطةيكون قراراها مشوبا بعيب إساءة 

 -: الوجه الاتي مخالفة القانون وعيب إساءة استعمال السلطة على

 ن   : أوما  : ويـسمى بعيـب المحـل وهـو مـن أكثـر العيـوب التـي تـصيب 

 تطبيقــا أو  عيـب مخالفـة القـانون او اللـوائح او الخطـأ في"القـرارات الإداريـة ويطلـق عليـه 

 وأكثر أوجه الطعن وقوعا في القرارات الإدارية من الناحيـة العمليـة، ولهـذا العيـب "تأويلها

 : ثلاث صور هي

١ -  ممة ا ةا ا 
ويكــون ذلــك عنــدما تتجاهــل الإدارة القانونيــة وتتــصرف كأنهــا غــير موجــودة، وتكــون هــذه 

 .مديةالمخالفة عمدية، كما قد تكون غير ع

٢ - ممة اا   ا : 
 ويكون ذلك عندما تخطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية فتعطي معنى غير المعنى الذي يقصد

                                                        
واخـرون، تنفيــذ الاحكـام القــضائية في مواجهـة الإدارة، رســالة . زهـاء، خولــة.  رزق االله، سـارة منــصور) ١(

 .٤هـ، ص١٤٤١ماجستير، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 

 الوظيفة العامة، رسالة ماجستير، كليـة الحقـوق، جامعـة يماني، علي محمد، سوء استخدام السلطة في ) ٢(

  ٦٥هـ، ص١٤٤٢الملك عبد العزيز، 



  
)١٨٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

به المنظم، والخطأ في تفسير القاعدة القانونية، أمـا ان يكـون غـير متعمـد مـن جانـب الإدارة فيقـع 

ا، واحـتمال تأويلهـا إلى معـان عـدة، وقـد يكـون بسبب غموض القاعدة القانونية وعـدم وضـوحه

متعمدا حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها من الوضوح بحيـث لا تحتمـل الخطـأ في 

 . التفسير، ولكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطئ فيختلط عيب المحل في هذه الحالة بعيب الغاية

٣ - ممة اا   ا : 
لك في حالة مباشرة الإدارة للسلطة التي منحها القانون إياها بالنـسبة لغـير الحـالات ويكون ذ

   )١( .التي نص عليها القانون أو دون ان تتوفر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها

م :    ا ر : إذا انحرفـت الإدارة في اسـتعمال سـلطتها بإصـدار قـرار لتحقيـق 

لمصلحة العامة فإن قراراها يكون مشوبا بعيب إساءة اسـتعمال الـسلطة أهداف تتعارض مع ا

او الانحراف بها، و يعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي تـرد عـلى القـرار الإداري، 

فإن عيب الانحراف بالسلطة او الغاية عيب قصدي او عمدي يتعلق بنيـة مـصدر القـرار الـذي 

انه يسعى الى غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غير ذلك التي يجب ان يكون سيء النية يعلم 

  )٢( حددها القانون

قضى ديوان المظالم بأن هذا العيب من أكثر العيوب صعوبة في الإثبات لتعلقه بالنية الحقيقـة 

 فــإذا كــان الحكــم الإداري لا يــشير أيــة مــشاكل إذا كــان صــادر ضــد أحــد  )٣( لمــصدر القــرار

الخاص، وذلـك لمـا تملكـه الإدارة مـن وسـائل وامتيـازات الـسلطة العامـة اشخاص القانون 

لجبرهم على التنفيذ، فإن الامر بخلاف ذلك عندما يكون المطالب بتنفيذ الحكم الإداري هو 

الجهة الإدارية نفسها، فتقوم الإدارة بالامتناع عن التنفيذ بعدة صور مختلفة سيتم التطرق لهـا 

 .ذا المطلبافي الفرع الثاني من ه

                                                        
ــيد محمــد) ١( ــدين محمــد س ــلاء ال ــل، ع ــو عقي ــسعودي.  اب ــوجيز في النظــام الإداري ال ــابق، ال ــع س ، مرج

 .٢٨٧-٢٨٦ص

 ٢٨٨ سابق، ص، مرجعالوجيز في النظام الإداري السعودي.  ابو عقيل، علاء الدين محمد سيد محمد) ٢(

ــم ٠٩/٠٤/١٤٢٧هـــ جلــسة ١٤٢٧ لعــام ٦/ت/٢٥٧ حكــم ديــوان المظــالم رقــم ) ٣( هـــ في القــضية رق

  .٥٦١، ص ٢ج. ق لعام، مجموعة الاحكام القضائية/٣١٠١/١



 )١٨٨٦( ا   ان اد ودارا   درا  

 مع اا  
دارا ا   دارةع ار ا  

أو :-ا  ءةوإ اا   
 إن تأخير الإدارة المتعمد عن تنفيذ الحكم القضائي يعد في حكم الامتناع عن التنفيذ ضمنا، 

عها التـي يقتـضيها ذلك انه وإن كان من الضروري منح الإدارة فسحة من الزمن لترتيب أوضـا

تنفيذ الحكم، فإن ذلك لا يبيح لها ان تؤخر التنفيذ اكثر مما يقتـضيه مـن وقـت والـذي يقـدره 

القضاء حسب الأحوال، إذ ان سلطة الإدارة في اختيار اللحظة الملائمـة لإصـدار قـرار تنفيـذ 

لا تكـون الحكم وإن كانت غير مقيدة فإن ما يحدها شـأنها شـأن ايـة سـلطة تقديريـة أخـرى، ا

ــك ان  ــة، ذل ــصلحة العام ــصلة الى الم ــت ب ــل لا تم ــة بعوام ــار مدفوع ــذا الاختي الإدارة في ه

المصلحة العامة يفترض ان تكون الغايـة الوحيـدة التـي تـستهدفها الإدارة مـن وراء قرارتهـا ، 

وبالتالي اذا حادت قـرارات الإدارة عـن هـذا الهـدف، أصـيبت بعيـب الانحـراف بالـسلطة مـا 

تحقة الإلغاء وتقع على عاتق الإدارة عند إذا مسئولية ذلك سواء تأخرت في تطبيق يجعلها مس

وممـا لا شـك فيـه ان مـن الـضروري ان تعطـي الإدارة  ) ١(حكـم القـانون او تـأخرت في تطبيقـه

الوقت المناسب؛ لترتيب أوضاعها في تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضـدها، وكـذلك قـد 

ءات وموافقات من جهات عدة، إضافة إلى أنـه قـد يكـون التـأخير تحتاج بعض الاحكام إجرا

بسبب وجود ظـروف طارئـة أدت الى ذلـك التـأخير دون وجـود أي تعنـت مـن جانـب الجهـة 

الإدارية وفي السياق ذاته فإنه مؤخرا مع صدور نظام التنفيذ امام ديوان المظالم جعل المـنظم 

اه تحديد وقـت التنفيـذ، بـل يجـب ان تلتـزم السعودي هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة تج

الجهات الإدارية بالمدة المحددة في النظام، مع إمكانية القاضي بتمديد بعص المدد وفقا لما 

  ) ٢(تقتضيه الضرورة والصالح العام

                                                        
الأوامر التنفيذية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيـذ الاحكـام الإداريـة . سعيد، سردار عماد الدين محمد ) ١(

  ٣٣٩، ص هـ١٤٣٨، ٤العددعراقي، المجلة الاكاديمية لجامعة نوروز، في القانون ال

   :على أنه) ٢٢(نصت المادة  ) ٢(

 بناء على أسباب ملجئه يبديها المنفذ ضده، أن تأمر بوقف المهـل المنـصوص عليهـا في -لدائرة التنفيذ -١

أشـهر، ويجـوز أن ) ةسـت(لمـدة أو مـدد لا تزيـد في مجموعهـا عـلى ) الـسادسة عـشرة(و )العـاشرة(المادتين

 -يكون الوقف او تمديده باتفاق أطراف التنفيذ امام الدائرة، على ألا يزيد مجمـوع وقـف المهـل او تمديـدها

 .شهرا) إثني عشر( على -في جميع الأحوال



  
)١٨٨٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م :-ا  ا ا   
با ما تحاول تجنب المواجهـة تعد هذه الصورة اقل الصور التي تلجأ اليها الإدارة، لكونها غال

مع القضاء، كما انها تتحاشى ان يقال عنها انهـا إدارة غـير ديمقراطيـة وغـير متحـضرة تخـرق 

القــانون بــشكل علنــي، برفــضها الــسافر لأحكــام القــضاء، حتــى وإن لجــأت الإدارة إلى هــذه 

بـا يتخـذ الصورة، فإنها تلجأ اليها دون اصـدار قـرار صريـح بـالرفض، لهـذا نجـد رفـضها غال

شكل قرار سلبي، وفي حالة حدوثه، ليس امام صاحب المصلحة في هذه الحالـة إلا اللجـوء 

الى القضاء من جديد لإلغاء قرار الامتناع الـسلبي او حتـى طلـب التعـويض عـن الـضرر عنـد 

ولخطـورة هـذه الوسـيلة ) ١(اللزوم كما ان الإدارة قد تمتنع عن تنفيذ الحكم حتى قبل صدوره 

يترتب عليها من الحكم بالتعويض ضد الجهة الإدارية في حال امتناعها الصريح بعدم وما قد 

تنفيذ الاحكام القضائية، إذا تـوافرت شروط المـسؤولية في حقهـا، وكثـيرا مـا تفـضل الجهـة 

الإدارية الابتعاد عن هذه الطريقة وتذهب الى التزام الصمت، وهو ما يتعبر قـرارا سـلبيا بعـدم 

اذ انها تفضل التزام الـصمت، تجـاه بعـض احكـام الإلغـاء الـصادر ضـدها؛ مـا تنفيذ الحكم؛ 

   )٢( ان الصمت هو في الحقيقة قرار سلبي منها برفض تنفيذ حكم المحكمة: يمكن معه القول

 

                                                                                                                                               
يقف سريان المهلة من تاريخ صدور امر الوقف، وتستكمل مـن تـاريخ انقـضاء المـدة المحـددة فيـه او  -٢

 .يذ عنه في أي وقتعدول دائرة التنف

واخــرون، إشــكالية تنفيــذ الاحكــام القــضائية الــصادرة في . الهــلالي، عبــد المجيــد.  الانــصاري، معــاذ) ١(

مواجهة الإدارة، رسالة ماجستير، كليـة العلـوم القانونيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة، جامعـة محمـد الخـامس 

  ١٥، ص ٢٠١٨-٢٠١٧بالرباط، 

الاثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الاحكـام الإداريـة ودور .  بن محمـد الحارثي، عبد العزيز) ٢(

  . ٥٥نظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الحد من ذلك، مرجع سابق، ص 



 )١٨٨٨( ا   ان اد ودارا   درا  

 ما ا  
 دارا ا   ا ل دارةد ا ت اا  

ــع الإد ــك يجــوز ان تمتن ــلى ذل ــب ع ــا ترت ــائي اذ م ــضاء الإداري النه ــم الق ــذ حك ارة عــن تنفي

 اضطرابات 

ففـي هـذه الأحـوال . تهدد الامن العـام والنظـام العـام او واجهـت الإدارة اسـتحالة في التنفيـذ

يسوغ للإدارة ان تمتنع عـن التنفيـذ، لـذا سـنتطرق لـبعض هـذه المعوقـات مـن خـلال فـرعين 

  :كالاتي

 تحالة القانونية للتنفيذالاس:  اولع الفر

 مع االاستحالة الواقعية للتنفيذ: ا  

  اع اول 
  مما ا  

تنتفي مسؤولية السلطة التنفيذية عندما تخالف التزامها بالتنفيذ في بعض الحالات التي تستند 

كم القضائي الإداري، وتظهـر فيها إلى مبرر يتكئ على الاستحالة القانونية؛ لإمضاء تنفيذ الح

 :هذه صورة في القضاء الإداري السعودي في حالتين

 مـن نظـام المرافعـات امـام ديـوان المظـالم والتـي تـنص ) ٤٩( استنادا لحكم المـادة -: أو

عـلى أنـه .  لا يترتب على الاعتراض امام المحكمة الإدارية العليـا وقـف تنفيـذ الحكـم"على

وقــف تنفيـذه إذا طلــب ذلـك في صــحيفة الاعـتراض، وقــدرت ان يجـوز للمحكمــة أن تـأمر ب

تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها، وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلـب يبلـغ بهـا أطـراف 

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ ان تراعـي ذلـك عنـد تحديـد جلـسة نظـر . الاعتراض

موظــف فــإن الاعــتراض عليــه امــام الاعــتراض؛ امــا إذا كــان حكــم الاســتئناف يقــضي بفــصل 

يتـضح مـن خـلال هـذا . "المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الـدعوى

النص ان المنظم السعودي قد تبنـى القاعـدة العامـة المـستقرة في القـانون الإداري المقـارن؛ 

علانهـا، دون ان وهي ان الاحكـام القـضائية الإداريـة تكـون متمتعـة بـالقوة التنفيذيـة بمجـرد إ

يكون للطعن فيها أثـر موقـف، فبعـد ان تـصدر محكمـة الاسـتئناف الإداري حكمهـا ويـصبح 



  
)١٨٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

) ١(. نهائيا؛ يصير تنفيذه واجبا، ولا يوقف تنفيذه الاعتراض عليه امام المحكمة الإدارية العليـا

. اريوعلى الرغم من ذلك فإن هناك حالات معينة تستدعي بالضرورة وقف تنفيذ الحكم الإد

وقد اكتفى المنظم السعودي بحالة تتحقق فيها هـذه الـضرورة، وهـي ان يـؤدي تنفيـذ الحكـم 

 إلى أوضــاع يكــون مــن العــسير إصـلاحها، او تــداركها فــيما لــو أجــرى - لا محالـة-الإداري

التنفيذ، وقد جعل المنظم هذا الامـر جوازيـا للمحكمـة الإداريـة العليـا؛ فلهـا ان تـأمر بوقـف 

  )٢( .ا ان ترفض، أي انها تمتلك سلطة تقديرية في هذا الشأنالتنفيذ وله

م : قد يكون التنفيذ مستحيلا استحالة قانونية عند وجود صعوبات تمنع التنفيذ وتقـع هـذه

الحالة في احكام الإلغاء بشكل خاص، فكما هو معلوم وكما تم بيانه سابقا ان صدور الحكم 

طة التنفيذية بإزالة كل الاثار المادية التي نشأت بسبب صدور الإداري بالإلغاء يعني إلزام السل

ــراءات  ــل الإج ــاذ ك ــسير في اتخ ــق ال ــن طري ــتم ع ــذا ي ــضائيا، وه ــي ق ــرار الإداري الملغ الق

ــرار الإداري  ــن الق ــلة ع ــادي الحاص ــذ الم ــاهر التنفي ــع مظ ــة جمي ــة لإزال الــضرورية، واللازم

ء كل الاثار والنتائج التـي ترتـب عـلى صـدور وقد لا تقدر السلطة التنفيذية على إلغا. الملغي

القرار الإداري الذي قضي بإلغائه، فـإذا كانـت عمليـة تنفيـذ هـذا القـرار والفـترة الطويلـة التـي 

أعقبت صدوره قد استغرقت كل مضمون القرار وابعاده فإن القضاء بإعدام هذا القرار يتحول 

 الـسلطة التنفيذيـة ان تزيـل كـل مـا في حقيقة الامر الى مجرد فرض نظري يستحيل معـه عـلى

فقد تتولى السلطة التنفيذية تنفيذ احكـام الإلغـاء الـصادر ضـدها، وقـد ) ٣(. ترتب من اثار مادية

يستحيل عليها رغم التنفيذ إزالة كل الاثار المادية للقرار الملغـي، ولـو بـصفة جزئيـة، ويعـود 

                                                        
 احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة  بن حسن، تنفيذنسلطا.  ال يحيى، د) ١(

 .٢٠٦ المرجع السابق، ص،العربية السعودية

 احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة  بن حسن، تنفيذنسلطا. ال يحيى، د ) ٢(

 ٢٠٦، المرجع السابق، صالعربية السعودية

، تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة  بن حسننسلطا. ال يحيى، د ) ٣(

  .٢٠٧ المرجع السابق، صعربية السعودية،ال



 )١٨٩٠( ا   ان اد ودارا   درا  

 فيه، وبين صدور الحكـم بإلغائـه، ذلك لمضي مدة طويلة بين صدور القرار الإداري المطعون

 وهنا تنتفي مسؤوليتها نتيجة الاستحالة القانونية

 مع اا  
  اا ا  

  يرجع امتناع الإدارة عن تنفيذ التزاماتها الى واقعة خارجة عن نطاق القرار القضائي، بحيث 

 : د هذه الاستحالة لا يخرج عن صورتينيعتري تنفيذ القرار عارضا يستحيل معه التنفيذ، ومرا

١-  ا يستحيل في هذه الإحالة تنفيذ القرار القضائي الإداري والسبب يرجع :ا 

الى الشخص المحكوم له، بحيث تطرأ ظروف تؤدي إلى اسـتحالة التنفيـذ، ومثـال ذلـك هـو 

 .   )١( عد إجراء مستحيلابلوغ الموظف المحكوم بإلغاء فصله سن التقاعد، فتنفيذ هذا الحكم ب

٢-  ا تتمثـل هـذه الاسـتحالة في الظـروف الخارجيـة التـي قـد تحـيط بتنفيـذ  :ا

فتؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذه أو أن يكون مرجعيـة سـبب أجنبـي لم تـستطع الحكم القضائي 

ظـروف خارجيـة، الإدارة دفعه، ومن ثم حال بينه وبين تنفيذه، وان كان عدم التنفيذ هنا راجع ل

فإن الإدارة تكون ملزمـة بـالتعويض لـصالح المحكـوم عـلى أسـاس المخـاطر، باعتبارهـا لم 

ترتكب خطا وانما كان سبب اجنبي عنها كما لو كان مطالبة بتنفيذ قـرار يقـض بتـسليم وثـائق 

معينة غير ان تلـك الوثـائق قـد تلفـت نتيجـة حريـق نـشب بمـصالحها، او فقـدت رغـم ثبـوت 

افة الاحتياطات الممكنة للحفاظ عليها، كما هو الحال عنـد عـدم تـوفر المناصـب اتخاذها ك

الوظيفية المالية لتعيين وادماج الموظف العام فيها فتمتنع الإدارة عن تنفيذه، ففي هذه الحالة 

للإدارة الحق في عدم استجابتها للأمر بالتنفيذ وبالتالي لا يترتب عليها أي جريمة
)٢ (  

رات: أو      ا  دا ا تبريـر الـسلطة التنفيذيـة :  ا

لامتناعها عن تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية قد يكون نتيجة الاسـتحالة الواقعيـة التـي ترجـع 

                                                        
 بلقاسمي شريفة، امتناع الإدارة عن تنفيذ القـرارات الإداريـة، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق والعلـوم ) ١(

 ٣٥هـ، ص١٤٣٦البويرة، -السياسية، جامعة اكلي محند اولحاج

  . ٣٥ع سابق، ص امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات الإدارية، مرج.  شريفة، بلقاسمي) ٢(



  
)١٨٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الى شخص المحكوم لصالحه، وليس معنى ذلك ان المحكوم لـه قـد قـام بفعـل جعـل تنفيـذ 

غير متصور، ولكن كل ما في الامر ان ظروفا طرأت عليه قادت الحكم مستحيلا، لان هذا امر 

وفـاة الموظـف الـصادر : ومن الصور التي تتحقق فيها الاستحالة المادية. الى استحالة التنفيذ

لصالحه حكم القضاء الإداري قبل البت في إجراءات تنفيذ هذا الحكم، او تعرض الموظف 

بـين القيـام بالمهـام المـسندة اليـه بمقتـضى دائـم يحـول بينـه و. المحكوم لـه لعـارض صـحي

 التفرقة بين العودة القانونية، والعودة الفعلية، -في هذه الحالة –ومع ذلك فإنه يجب . وظيفته

إعـادة الموظـف المحكـوم لـه إلى وظيفتـه ) فعليا(فإذا كان السلطة التنفيذية لا تستطيع واقعيا

 يتـشابه معهـا في أثرهـا، فإنهـا تكـون ملزمـة لإحدى المبررات المشار لها انفا او غيرهـا ممـا

بإعادة قانونيا، وذلك من خلال إعادة ترتيب وضعه بعد الحكم بإلغاء قرار فـصله باتخـاذ كـل 

الإجـراءات اللازمــة؛ لإعــادة الوضــع لمــا كــان عليــه، باعتبــار ان القــرار الإداري الــذي صــدر 

دت دان ا ادي     وا ات ا      )١( .الحكم بإلغائه كأن لم يصدر

   :" ...أن ... إن مقتضى تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الديوان بإلغاء قرار

تـصدر جهــة قــرارا بإلغـاء القــرار المــذكور، وبحيـث يــزول مــن التطبيـق، وكــذلك كافــة آثــار 

 مـا يحـول دون الامر الذي يستوجب عـودة الموظـف إلى عملـه إذا لم يكـن هنـاك.. النظامية

وهذا يعني استحالة التنفيذ الواقعية للحكم القضائي لا تعفي السلطة التنفيذية من ) ٢("...ذلك 

وجوب التنفيذ القانوني، فإذا تجاوز الموظف المفصول السن القانونية للتقاعـد بعـد صـدور 

ذ الأثـر الحكم القضائي لصالحه على سبيل المثال؛ فإن الإلغـاء القـضائي لقـرار الفـصل يأخـ

الرجعي، بمعنى اعتبار القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكن، و بالتـالي لا بـد مـن افـتراض أن 

                                                        
تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذيـة في المملكـة سلطان بن حسن،  .ال يحيى، د) ١(

 ٢١٦المرجع السابق، صالعربية السعودية، 

تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذيـة في المملكـة سلطان بن حسن،  .ال يحيى، د) ٢(

 ٢١٦ المرجع السابق، صعودية،العربية الس



 )١٨٩٢( ا   ان اد ودارا   درا  

وهذا يقود إلى اثبات حقه في  ) ١(الموظف كان على رأس عمله لإعادة ترتيب وضعه الوظيفي،

اقتــضاء المرتــب و العــلاوات و البــدلات، و الترقيــات إن وجــد مــا يقرهــا نظامــا، فــضلا عــن 

ساب كامل المدة ضمن خدماته التي يستحق بموجبها معاشا تقاعديا، و ذلـك كلـه يكـون احت

عن الفترة التي كان مبعدا فيها عن وظيفته وحتى تاريخ بلوغ السن القانوني للإحالـة للتقاعـد، 

  ) ٢(.و ليس لتاريخ صدور حكم الإلغاء

م :           ا  ةا ا رات ا : بخـلاف الاسـتحالة

قـد ) الواقعيـة(الماديـة الشخصية، التي تعود لشخص المحكوم لصالحه، فإن استحالة التنفيذ

ــة ازائهــا إلا ان تؤثرهــا  ّتنــشأ بــسبب ظــروف اســتثنائية غــير عاديــة، لا تملــك الــسلطة التنفيذي

 الى سبب وتقدمها على تنفيذ الحكم القضائي الإداري، أو أن يكون مرد استحالة التنفيذ هذه؛

أجنبي لم تتمكن السلطة التنفيذية من دفعه، او ان يتعلق الامر بحكم يتضمن وقف تنفيذ قـرار 

 ارة  .إداري قد تم تنفيذه فعـلا، وتـدعى الاسـتحالة في هـذه الـصور بالاسـتحالة الظرفيـة

لإعطائهـا  المتعلقة بالظروف الاستثنائية غير العادية التي تقول السلطة التنفيذية جـبرا :الأولى

الأولوية، و تقديمها على تنفيذ الحكـم الإداري، فـإن هـذه الحالـة تتحقـق حيـنما يمثـل تنفيـذ 

الحكم القضائي الإداري الصادر ضد السلطة التنفيذية تهديدا مباشرا، وخطيرا للنظـام العـام، 

كحـدوث فتنـة، او تعطيـل سـير احـد المرافـق العامـة، و عندئـذ تقـدم المـصلحة العامـة عــلى 

صلحة الفردية الخاصة، ينبغي ان تكون هذه الحالة حقيقية، وليست ادعاء من قبل السلطة الم

التنفيذية بهدف التنصل من التزاماتها، و لا يجوز ان تتخذ من المصلحة العامة حصنا تحتمي 

به عن النهوض بمسؤوليتها عن عـدم تنفيـذ احكـام القـصاء الـصادرة في مواجهتهـا لان تنفيـذ 

                                                        
ولايــة الإلغــاء امــام ديــوان (، رقابــة القــضاء عــلى قــرارات الإدارة الــدغيثر، فهــد بــن محمــد عبــد العزيــز ) ١(

  .٣٨٩ مرجع سابق، ص ،)المظالم

 احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذيـة في المملكـة  بن حسن، تنفيذنسلطا. ال يحيى، د) ٢(

 ٢١٧، المرجع السابق، صلسعوديةالعربية ا



  
)١٨٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ضائية نـابع في جـوهره مـن تحقيـق المـصلحة العامـة، لان الرقابـة التـي يباشرهـا الاحكام الق

القــضاء الإداري عــلى اعــمال الــسلطة التنفيذيــة قــد تقــررت في الأصــل لتــصويب تــصرفاتها 

والملاحظ في هذا الشأن أنه إن كان للسلطة التنفيذية ان تمتنـع ) ١(بغرض تحقيق الصالح العام

لاداري دون ان يترتـب عـلى فعلهـا خطـأ يوجـب مـسؤوليتها، فـإن عن تنفيذ الحكم القضائي ا

ذلك لا يحصنها من الالتزام بتعـويض المحكـوم لـصالحه، ويبنـى التعـويض الواجـب تأديتـه 

 والتي تقوم على فكـرة  )٢( للمحكوم له في هذه الحالة استنادا لنظرية تحمل التبعة او المخاطر

ن ترتكـب خطـأ، رغـم أن المـسؤولية التقليديـة في تحمل السلطة التنفيذيـة للمـسؤولية دون ا

: ارة ام   )٣( الأصل لا تنهض الا بأركانها الثلاثة الخطـأ، و الـضرر، و علاقـة سـببية

الخاصة باستحالة التنفيذ والتي لا تعزى إلى خطأ السلطة التنفيذية، وانما بسبب وقوع حـدث 

لـك ان يـصدر الحكـم القـضائي الإداري اجنبي حال دون تمكنها من تنفيـذ الحكـم، فمثـال ذ

بإلغاء قرار السلطة التنفيذية المتضمن الامتناع عـن تـسليم بعـض الوثـائق الإداريـة للمـدعي، 

والزامهــا بتــسليمها لــه، الا ان هــذه الــسلطة لم تــتمكن مــن التنفيــذ لكــون الوثــائق المطلــوب 

التنفيذيـة، واتخاذهـا كـل تسليمها قد تعرض للتلف، او الفقد رغم ثبوت عدم اهمال الـسلطة 

التدابير و الاحتياطات الممكنة، للحيلولة دون وقوع ذلك، ومثال ذلك أيضا ان يصدر الحكم 

القضائي الإداري بإلغاء قرار السلطة التنفيذية القاضي بنزع ملكية ارض لمقتضيات المصلحة 

ف فيــضان أدى العامــة، ثــم لا تــستطيع الــسلطة التنفيذيــة إعــادة الأرض لمالكهــا بــسبب وقــو

                                                        
 احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة  بن حسن، تنفيذنسلطا.  ال يحيى، د) ١(

  .٢١٧-٢١٨ المرجع السابق، صالعربية السعودية،

ام ديــوان ولايــة الإلغــاء امــ( رقابــة القــضاء عــلى قــرارات الإدارة  الــدغيثر، فهــد بــن محمــد عبــد العزيــز،) ٢(

 .٤١١-٤١٠، المرجع السابق، ص )المظالم

تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة  بن حسن، نسلطا. ال يحيى، د ) ٣(

 ٢١٩المرجع السابق، صالعربية السعودية، 



 )١٨٩٤( ا   ان اد ودارا   درا  

تعود استحالة التنفيذ :  ارة ا) ١(.لتجريف الأراضي، ومن ضمنها ارض المحكوم له

الظرفية الى القرار الإداري ذاته المراد وقف تنفيـذه بمقتـضى الحكـم الإداري، والـذي قـد تـم 

جلى تنفيذه فعلا قبل صدور الحكم بإيقاف تنفيذه، ولذا يـصبح وقـف التنفيـذ مـستحيلا، و يـت

ذلك بصفة خاصة عندما تكـون الاعـمال الماديـة مرتبـة بـما مـضى مـن الـزمن، بحيـث يـصبح 

ــه محاولــة لإعــادة الــزمن المــاضي، وهــذا امــر  الكــلام عــن المــساس بهــذه الاثــار في حقيقت

مستحيل، و تتحقق هذه الصورة في حالات عدة، حيث يستحيل عـلى الـسلطة التنفيذيـة مـثلا 

ة للقرار الإداري المحكوم بإلغائه، كـأن يتـضمن القـرار الملغـي امـرا إزالة بعض الاثار المادي

بإزالة مباني، او اسوار تحيط بأراضي، او مزارع، ثم يـصدر الحكـم بالإلغـاء و لكـن بعـد قيـام 

الإدارة بأعمال الازالة، او كأن يتضمن القرار الإداري المحكـوم بإلغائـه منـع فـرد مـن مزاولـة 

ة، ولم يصدر الحكم الإداري بالإلغاء الا بعد سـنوات عـلى ذلـك، نشاط تجاري او مهنة معين

ــذا لم يعــد امــام المحكــوم لــصالحه في هــذه الحــالات ومــا شــابهها ســوى المطالبــة  ول

 ) ٢(.بالتعويض

 

 

                                                        
التنفيذية في المملكـة  احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة  بن حسن، تنفيذنسلطا.  ال يحيى، د) ١(

  ٢١٩، المرجع السابق، صالعربية السعودية

 تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضـد الـسلطة التنفيذيـة في المملكـة سلطان بن حسن.ال يحيى، د ) ٢(

 .٢٢٠ المرجع السابق، صالعربية السعودية،



  
)١٨٩٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا  عا ا  

 ه الا اللجوء الى عندما لا تقوم الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي، لا يكون امام المحكوم لصالح

القضاء مرة أخرى طالبا الغاء القرار الإداري السلبي او الإيجـابي بالامتنـاع عـن التنفيـذ، لأنـه 

مخالف لحجية الشيء المقـضي بـه وهـذه الـدعوى هـي دعـوى الغـاء ضـد قـرار اداري صـدر 

 مخالفا للقواعد القانونية النافذة 

 الوسـائل التـي تمكـن وتـساعد في تنفيـذ كما طـرح نظـام التنفيـذ امـام ديـوان المظـالم بعـض

الاحكــام القــضائية الــصادرة ضــد جهــة الإدارة، كالغرامــة التهديديــة ولعــل أســلوب الغرامــة 

التهديدية قد اثبتت نجاحها في بعض الأنظمة وهذا مـا سـنزيده ايـضاحا وتفـصيلا مـن خـلال 

 -: الآتي

 المقضي بهالطعن بالإلغاء على القرار المخالف للحكم : ا اول

ما الغرامة التهديدية( استخدام القاضي الإداري أسلوب التهديد المالي :ا( 

ا المسؤولية الإدارية المترتبة على الامتناع:ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )١٨٩٦( ا   ان اد ودارا   درا  

  ا اول 
 ا  ار اا  ء ا  

نادا الى النــصوص القانونيـة التــي تـضمنتها الأنظمــة دعـوى الإلغــاء في النظـام الــسعودي اسـت

 نظــام المظــالم لعــام - كــما ســبق بيانــه-المتعاقبــة الخاصــة بــديوان المظــالم، وكــان اخرهــا

لهذه الـدعوى واحكامهـا، ولـذلك فـإن ) ب/١٣(والذي خصص المادة) م٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨

دعــوى قــضائية اول مــا قــد يلجــأ اليــه المحكــوم لــصالحه غــير المنفــذ حكمــه؛ هــو تحريــك 

 . تستهدف الغاء قرار جهة الإدارة المخالف لمقتضى حكم القضاء الإداري

وللتعـرف عـلى مــدى أهميـة هـذه الــدعوى ودورهـا في الحـد مــن مـشكلات تنفيـذ الاحكــام 

القضائية، فإنه يتوجب في هذا المضمار بحث مسألتين مـرتبطتين ببعـضهما بـشكل او بـآخر، 

الإلغاء عـلى قـرارا الإدارة بالامتنـاع عـن التنفيـذ، وتتعلـق الثانيـة تتعلق الأولى بكيفية الطعن ب

 -: بمشروعية تدخل القاضي الإداري لتنفيذ احكامه وسنتناول ذلك في المطلبين وفق الاتي

  كيفية الطعن بالإلغاء على القرار المخالف للحكم المقضي به:ا اول

ما داري في تنفيذ احكامهمدى مشروعية تدخل القاضي الإ: ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
)١٨٩٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
  ا  ار اا  ء ا   

إذا امتنعـت الإدارة عــن تنفيـذ حكــم اداري بـأي صــورة مــن صـورة الامتنــاع فـإن ذلــك يعطــي 

الإدارة للمحكوم له حقا في رفع دعوى جديدة بإلغاء قرار الإدارة في هذا الشأن سـواء عـبرت 

عن موقفها هذا في صورة قرار إيجابي كتلك الصادرة برفض التنفيـذ او تنفيـذ الحكـم تنفيـذا 

ناقصا او سيئا او في صورة قرار سلبي، كـما يـستطيع المحكـوم لـه ان يـضيف لطلبـه بالإلغـاء 

طلبا وقتيا بوقف تنفيذ القرار الصادر بالمخالفة للشيء المقـضي بـه لحـين الفـصل في دعـوى 

 -:  لذا سنقسم هذا المطلب الى فرعيين كالاتي )١( غاء طبقا للقواعد العامةالإل

  تعريف دعوى الإلغاء :اع اول

مع اكيفية الطعن بالإلغاء:ا  

  اع اول 
   دى اء 

 . هي دعوى يتقدم بها صاحب الشأن الى القاضي طالبا الغاء قرار اداري بحجة عدم مشروعية  

يتضح من هذا التعريف ان دعوى الإلغاء طعن قضائي ضد قرار اداري لعيب في أحد اركانـه، 

وذلك بهدف الغائه وإزالة اثاره، ويتعين على صاحب الـشأن ان يـستند في دعـواه الى أسـباب 

قانونية تسوغ دعـواه، وذلـك بخـلاف الـتظلم الإداري الـذي لا يـشترط فيـه الاسـتناد الى هـذه 

ــة الافــراد في علاقــتهم وتعتــبر. الأســباب  دعــوى الإلغــاء الوســيلة الأساســية لتحقيــق طمأنين

بالإدارة، اذ تتأكد بها سيادة القانون وعلو سلطانه على اعمالهـا بترتيـب هـذه الـدعوى بطـلان 

  )٢( قرارا الإدارة جزاء على مخالفتها القانون

  -: ولدعوى الإلغاء خصائص مميزة أهمها

أو :   ءى اد: تعـد دعـوى الإلغـاء دعـوى عينيـة او موضـوعية كـان هـدفها 

حماية مصلحة عامة حتى ولو كانـت الـدعوى تهـدف أيـضا الى حمايـة عنـاصر شخـصية او 

 ترمي للدفاع عن مصالح ذاتية وفردية

                                                        
 ٨٠ المرجع السابق، صجهة الإدارة،ضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية في موااحمد، ديانا كمال علي،  ) ١(

ولايــة الإلغــاء امــام ديــوان (رقابــة القــضاء عــلى قــرارات الإدارة  الــدغيثر، فهــد بــن محمــد عبــد العزيــز، ) ٢(

  ٣٦المرجع السابق، ، )المظالم



 )١٨٩٨( ا   ان اد ودارا   درا  

م :  ىفعلى الرغم من كثـرة التـشريعات التـي صـدرت سـواء في فرنـسا او -: د 

ظـيم رفـع دعـوى الإلغـاء ونظرهـا امـام القـضاء الإداري انـشائي واغلـب مصر او المملكـة لتن

 . احكام ونظريات القانون الإداري يعود الفضل في إرساء دعائمها لمجلس الدولة الفرنسي

 :     وء ا  ءى افقـاضي الإلغـاء يبحـث مـدى مـشروعية - :د 

القرار موضوع الـدعوى خـالف القـانون قـضى بإلغائـه، القرار المطعون فيه فان تبين له ان هذا 

والقاضي يسمي قاضي المشروعية حيث يتناول القرار بالبحث و الدراسـة مـن جميـع جوانبـه 

لمعرفة ما إذا كان معيبا كليا او في جزء منـه بعيـب مـن عيـوب المـشروعية، و يأخـذ القـاضي 

ة ام ان اختـصاصها مقيـد عنـد فحـص الإداري بعين الاعتبار مدى تمتع الإدارة بـسلطة تقديريـ

القــرار الإداري موضــوع دعــوى الإلغــاء، فعنــد تمتعهــا بالــسلطة التقديريــة يعنــي ان المــشرع 

يمنحها قدرا من حرية الاختيار او انها تعمل ضمن اختصاص مقيد حيث يكون دورها تنفيذيا 

رقابتـه للملاءمـة فحسب، و في الحالة الأولى يراقب القاضي ليس فقط المشروعية بل يمتـد ب

ومدى تعسف الإدارة في استعمال سلطتها، اما ان كان الاختصاص مقيدا فيقتصر  القاضي في 

 . عمله على رقابة مشروعية القرار فقط

وفي المملكة تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل، ومنها 

 جائزا قانونيا او انه قد صدر بناء على أسباب جدية، انه لا يكفي ان يكون قرار الضبط الإداري

ولكن يجب ان لا تلجأ الإدارة استخدام وسائل قاسية او لا تتلاءم مـع خطـورة الظـروف التـي 

 . صدر فيها

وسلطة القضاء في الرقابـة عـلى الملائمـة هـي اسـتثناء عـلى القاعـدة العامـة في الرقابـة عـلى 

الإدارة في تقـدير ملائمـة قراراتهـا، لكـن بـالنظر لخطـورة اعمالالإدارة فالأصل هو اسـتقلال 

  )١( قرارات الضبط على الحقوق والحريات فإن القضاء يبسط رقابته على الملائم

                                                        
 العطــوي، منــصور احمــد عيــد، حمايــة الحقــوق الناشــئة عــن القــرار الإداري، رســالة ماجــستير، كليــة ) ١(

 ٩٩هـ، ص ١٤٤٣عة الملك عبد العزيز، الحقوق، جام



  
)١٨٩٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اا  
   ا ء

يقضى الواجـب ان تبـادر جهـة الإدارة بتنفيـذ مـا صـدر ضـدها مـن احكـام حـائزة لقـوة الـشيء 

 امتنعت عن التنفيذ او تعمدت عرقلة التنفيذ؛ عد ذلـك بمثابـة قـرار سـلبي، المقضي به، فإذا ما

   )١( .بغض النظر عما إذا كان قرار رفض الامتثال للحكم صريحا او ضمنيا

القـرار الإداري ) ب/١٣(في مـادة ) ٢٠٠٧(هــ ١٤٢٨وقد عرف نظـام ديـوان المظـالم لعـام 

ي رفض جهة الإدارة، او امتناعهـا عـن اتخـاذ ويعد في حكم القرار الإدار...  ":السلبي بقوله

ويـستطيع المحكـوم لـصالحه . "قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمـة واللـوائح

اللجوء للقضاء الإداري برفع دعوى الغاء قرار جهة الإدارة المخالف لحجية الشيء المقـضي 

 لا تختلـف في شروطهـا به وفقـا لمـا تقتـضيه دعـوى الإلغـاء مـن إجـراءات، وهـذه الـدعوى

وكيفية رفعها عن دعـوى إلغـاء أي قـرار اداري، حيـث يـشترط لرفعهـا وجـود مـصلحة لرافـع 

الـدعوى، وأن يكـون هنـاك قـرار اداري نهـائي ومـؤثرا، الا انهـا تختلـف فقـد في عـدم التقيــد 

هو قـرار بالمواعيد باعتبار قرار الإدارة الصادر بالرفض او الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي 

وفـضلا  ) ٢(. سلبي غير مقيد بميعاد؛ بل يبقى مفتوحا مـا دامـت جهـة الإدارة متلكئـة في التنفيـذ

عن ذلك، فإن الحكم في هذه الدعوى يتضمن غالبـا توضـيحا شـاملا للكيفيـة التـي ينبغـي ان 

 وذلك لان امتنـاع جهـة.  لا يستفيض في التسبيب-في الوقت نفسه –ينفذ بها الحكم، الا انه 

الإدارة عن التنفيذ يعتـبر في حـد ذاتـه سـببا كافيـا لـصدور هـذا الحكـم باعتبـار ذلـك مخالفـة 

وفي هذا الصدد لعلنا نوضح الفرق بين كـلا مـن الإلغـاء   )٣( .صارخة لحجية الشيء المقضي به

  -: القضائي والإلغاء الإداري والفوارق تبرز فيما يلي

                                                        
تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكة  بن حسن،  نسلطا. ال يحيى، د ) ١(

 .٢٣٣، المرجع السابق، صالعربية السعودية

ة في المملكة ،  تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذي بن حسننسلطا.  ال يحيى، د) ٢(

 .٢٣٤، المرجع السابق، صالعربية السعودية

 رسالة ماجستير، جامعة الامـام محمـد بـن "دراسة تأصيلية مقارنة" الصمعاني، تنفيذ الاحكام الإدارية ) ٣(

  .٢٢٠-٢١٩هـ، ص ١٤٢٦سعود، المعهد العالي للقضاء، 



 )١٩٠٠( ا   ان اد ودارا   درا  

بل بينما الإلغاء القـضائي يتجـه بآثـاره للـماضي الإلغاء الإداري يتم بأثر ينصرف للمستق -١

 .والمستقبل وكأن القرار لم يكن

الإلغاء الإداري يتم بقرار اداري صادر عن الإدارة ذاتها اما الالغاء القضائي فيتم بحكـم  -٢

 . صادر من محكمة القضاء الإداري المختصة

شئ للحقـوق امـا الإلغـاء الإلغاء الإداري يكون للقرار اللائحة وللقرار الفردي غير المنـ -٣

 . القضائي فانه يكون فقط للقرارات الإدارية غير المشروعة كأصل عام

القرار الإداري الذي يلغي قرارا سابقا له لا يتمتع بحجية الشيء المقضي به ولا تكون لـه  -٤

حجية مطلقة، ويمكن ان تثار مسألة مشروعية القرار مرة أخرى بيـنما القـرارات الـصادرة 

ء تتمتع بحجية الشيء المقضي به والتي بمقتضاها توجـد قرينـة قاطعـة عـلى ان عن القضا

 ،الحكم هو عنوان الحقيقة، وبالتالي فبعد صيرورته نهائيا لن يكـون محـل منازعـة ثانيـة

 ) ١( .بل يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الجميع

                                                        
 .٩٨الإداري، المرجع السابق، ص العطوي، منصور احمد عيد، حماية الحقوق الناشئة عن القرار ) ١(



  
)١٩٠١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا   داريا ا  و ى 

د مبـدأ حظـر توجيـه الأوامـر لجهـة الإدارة أساسـه مـن الـسياسة القـضائية، التـي اعتمـدها يج

مجلــس الدولــة الفرنــسي، حيــث قيــد المجلــس نفــسه في مواجهــة الإدارة، لا ســباب تتعلــق 

بالظروف التاريخية التي صاحبت نشأة وتطور القضاء الإداري في فرنسا، ولكن هذا الموقف 

 خضم غياب النصوص القانونيـة، التـي تقـرر حظـر توجيـه الأوامـر السلبي سرعان ما تغير في

لجهة الإدارة، بما يفسح المجال للقـضاء الإداري، لاعـتماد حلـول ابتكاريـة جديـدة، وتغيـير 

   )١( .السياسة القضائية المتعلقة بالموضوع، من خلال إحاطة المبدأ بتكييف دستوري

اما على الصعيد الفقهي، فقد ساد التردد بشأن تحديد الأساس القانوني الذي يستند اليـه مبـدأ 

حظر توجيه الأوامر لجهة الإدارة، وهنا استند البعض الى النصوص التشريعية التـي صـاحبت 

الثورة الفرنسية، بينما استند البعض الى مبـدأ الفـصل بـين الـسلطات، وذهـب اخـرون الى ان 

بدأ يرجع الى طبيعة سلطات القـاضي الإداري وفي دراسـتنا المعنيـة سـيتم التطـرق أساس الم

بشكل موجز إلى كلا من مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حضر توجيـه أوامـر إلي القـضاء و 

  ) ٢(علاقة القاضي الإداري بمسألة التنفيذ 

  -:  بتالي سيتم تقسم المطلب الثاني من هذا الفصل إلى فرعين كالاتي

 الاستناد إلى مبدأ الفصل بين السلطات: اع اول

مع امبدأ حضر توجيه أوامر إلى القضاء : ا 

ع ادور القاضي في توجيه أوامر لجهة الإدارة: ا 

                                                        
سـلطات القـضاء في مجـال إكـراه الإدارة عـلى تنفيـذ . محمـد، عليـاء محمـود. بن علي، أحسن رابحي ) ١(

 .٥٥٤الاحكام القضائية الصادرة ضدها، مرجع سابق، ص

سـلطات القـضاء في مجـال إكـراه الإدارة عـلى تنفيـذ . محمـد، عليـاء محمـود. بن علي، أحسن رابحي ) ٢(

  .٥٥٤لاحكام القضائية الصادرة ضدها، مرجع سابق، صا



 )١٩٠٢( ا   ان اد ودارا   درا  

  اع اول
  اد إ أ ا  ات

جة لعدم تدخل القضاء الإداري  الواقع ان الاستناد إلى مبدأ الفصل بين السلطات كح-: أو 

في توجيه أوامر لجهة الإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنـه يعـد حجـة واهيـة ، واقحـام لمبـدأ 

 –الفصل بين السلطات في غير موضـعه، فمقتـضى مبـدأ الفـصل بـين سـلطات الدولـة الثلاثـة 

كون لكل منها رقابة على  هو وجود تعاون فيما بينها، وان ي-التشريعية، والقضائية، و التنفيذية

الأخرى، في نطاق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قـائما عـلى أسـاس ان الـسلطة تحـد 

 عـلى وقـف الـسلطة الأخـرى عـن تجـاوز - حـدود وظيفتهـا-السلطة، فتعمل كـل سـلطة في

ــة حريــاتهم؛ واحــترام  ــوق الافــراد و حماي ــضمن في النهايــة حق ــة، ممــا ي ــلطتها القانوني س

 ) ١(.و سلامة تطبيقها تطبيقا سليما وعادلاالتشريعات، 

م :- وهذا ما أكده حقيقة النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية عندما نص 

السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، :  تتكون السلطات في الدولة من": على) ٤٤(في مادته 

اء وظائفهــا وفقـا لهـذا النظــام وغـيره مــن والـسلطة التنظيميـة، وتتعــاون هـذه الـسلطات في أد

والتأكيد في هذا الـنص عـلى تعـاون الـسلطات . "الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات

الثلاث ما هو إلا إقرار بعدم الفصل بينها، واشارة الى حتمية التداخل النسبي في وظائفها بـما 

ــة وحما ــوض العدال ــضمن نه ــرى، وي ــلى الأخ ــا ع ــل منه ــة ك ــق رقاب ــاس يحق ــوق الن ــة حق ي

 . وحرياتهم

                                                        
تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكة  بن حسن،  نسلطا. ال يحيى، د ) ١(

 .٢٣٩، المرجع السابق، صالعربية السعودية



  
)١٩٠٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اا  
  أ   أوا إ اء

 :ن اأ - ١
طبقا للمبدأ التقليدي فإنه يحضر عـلى القـاضي الإداري توجيـه امـر لجهـة الإدارة او الحلـول 

محلها بناء على طلب مقدم من الافراد، يقصد بهذا المبـدأ ان القـاضي الإداري لا يـستطيع ان 

 جهة الإدارة بالقيام بعمل معين او الامتنـاع عـن القيـام بعمـل معـين، كـما لا يجـوز لـه ان يأمر

 . يحل نفسه محل جهة الإدارة في القيام بعمل او اجراء معين وهو من صميم اختصاصها

ففي نطاق دعاوى الإلغاء نجد ان سـلطات القـاضي الإداري تقتـصر عنـد حـد الحكـم بـرفض 

المطعـون فيـه اذا شـابه عيــب مـن هـذه العيـوب، فـلا يملـك القــاضي الـدعوى اذا كـان القـرار 

الإداري كمبــدأ عــام ان يوجــه امــر لجهــة الإدارة او يحــل نفــسه محلهــا، وفي مجــال دعــاوى 

القــضاء الكامــل، نجــد ان دور القــاضي يقتــصر عــلى تحديــد مــدى مــشروعية تــصرف الجهــة 

يلزم الجهة الإدارية في حكمه بـأداء الإدارية وحق المدعي في التعويض طبقا للقانون دون ان 

التعويض للمدعي، لان مهمة القاضي هنا بحث مدى احقية المدعي في التعـويض مـن عدمـه 

 ) ١(فقط دون توجيه أوامر لجهة الإدارة او الحلول محلها 

  :أس أ   أوا  ا اداري  ادارة - ٢

 اس اي ا   -  أ
دأ استقلال الوظيفـة الإداريـة في مواجهـة الوظيفـة القـضائية، ولمـا كـان القـاضي يتمثل في مب

الإداري ليس رجـل إدارة، او رئيـسا إداريـا، فيكـون منطقيـا ان يتحاشـى القـاضي إقحـام نفـسه 

 . بإصدار أوامر للإدارة كي لا يتعدى على استقلالها

الإدارة في ضـوء القـوانين كما أن دور القـاضي انـما هـو صـورة مـن صـور الرقابـة عـلى عمـل 

والتنظــيمات، دون ان يكــون لــه ســلطة التقريــر والامــر، وتأسيــسا عــلى، يعتــبر بمثابــة المــلاذ 

الطبيعـي للمتقاضـين ضـد تعـسف الإدارة، فـإذا أقحـم نفـسه في عمـل الإدارة ومـارس سـلطة 

                                                        
داري لـلإدارة والاسـتثناءات مبدأ حظر توجيه أوامـر مـن القـاضي الإ. هامن. سلطاني، أ. فريدة. مزياني، د) ١(

-١٢٢ صهــ، ١٤٣٢، العـدد الـسابع،مجلـة المفكـرالواردة عليه في قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، 

١٢٣. 



 )١٩٠٤( ا   ان اد ودارا   درا  

عمـل التقرير والامر، فلن يجد المتقاضي الملاذ الذي سـيحميه ضـد تعـسف القـاضي القـائم ب

   .الإدارة

وعليه يجب ان يكـون لـلإدارة دورهـا، ويكـون للقـاضي سـلطة الرقابـة عـلى هـذا الـدور دون  

التدخل في ممارسته وهو ما يقيد القاضي بعدم المساس باستقلال الإدارة العامـة او التعـرض 

 .  )١( لأعمالها بالتأويل

 اس ا ا   -  ب
وله الى جهة قضائية ذات اختصاص بـات بعـد ان كـان أدرك مجلس الدولة الفرنسي عشية تح

يتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي يصادق عليها رئيس الدولة ان الإدارة لا ترغب، بل 

تكره ان تتلقى أوامر منه او ان يتدخل في سلطتها فقد أراد ان يظل محتفظا بعهده القديم بعـدم 

انته، ومن ثم لا يجوز له ان يوجه امرا لجهة الإدارة التصادم مع الجهة الإدارية حفاظا على مك

 . )٢( او ان يحل محلها حفاظا على الاستقلال بين وظيفتي القضاء والإدارة

 ع اا  
  دور ا   أوا  ادارة

يمكن القول بناء على ما تقدم من بيـان؛ أن جهـة الإدارة تملـك إزاء الحكـم القـضائي - :أو 

نوعا من الحرية في التنفيذ او الامتناع عن التنفيذ، وهو مـا قـد يـؤدي بـالمحكوم لـه أن يرجـع 

إلى القضاء من جديد حاملا الحكم الذي اعاقت جهة الإدارة تنفيـذه، إلا انـه قـد يطلـب هـذه 

المرة تدخل القاضي الإداري؛ لتنفيذ حكمه ولـيس مجـرد المطالبـة بإلغـاء قـرار جهـة الإدارة 

اما أن تكون مهمة القاضي الإداري قد : لتنفيذ الحكم و في هذه الإحالة تثور مسألتينالرافض 

انتهت عند حد إصدار الحكم، وأنه لا علاقـة للقـضاء الإداري بمـسألة التنفيـذ باعتبـار الإدارة 

وحده دون غيرها مسؤولة عنه، وإما أن مهمة القاضي الإداري لا تقـف عنـد هـذا الحـد، وانـما 

 . ) ٣(ل تدخله لكفالة تنفيذ أحكامهتمتد لتشم

                                                        
مبدأ حظـر توجيـه أوامـر مـن القـاضي الإداري لإدارة والاسـتثناءات . هامن. سلطاني، أ. فريدة.  مزياني، د) ١(

  .١٢٣دنية والإدارية، المرجع السابق، ص الواردة عليه في قانون الإجراءات الم

، مبدأ حظر توجيه أوامر مـن القـاضي الإداري لإدارة والاسـتثناءات . هامن. سلطاني، أ. فريدة.  مزياني، د) ٢(

 .١٢٣-١٢٤-الواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص 

حكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة  ا بن حسن، تنفيذنسلطا.  ال يحيى، د) ٣(

  .٢٣٦، المرجع السابق، صالعربية السعودية



  
)١٩٠٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م: يتبين لنا ان القضاء الإداري قد استقر على تأييد الحالة الأولى وهـي التـي يتوقـف فيهـا 

دور القاضي الإداري عن اعلان حكمـه دونـما توجيـه أوامـر لجهـة الإدارة، او التـدخل لتنفيـذ 

لإدارة، والواقع ان هـذه الثنائيـة بـين احكامه، وان التنفيذ ليس من وظيفته، بل من وظيفة جهة ا

صــلاحية اصــدار الحكــم وصــلاحية تنفيــذه نتــاج تــاريخي للنظــام الإداري الفرنــسي وتطبيقــه 

 .لمفهوم مبدأ الفصل بين السلطات

والحقيقة أن مسلك القضاء الإداري في المملكة العربية الـسعودية لم يكـن لـه مـا يـبرره فقـد 

دونما وجـود .  لإلزام جهة الإدارة بالإذعان لتنفيذ احكامهفرض على نفسه حظرا بعدم التدخل

سند دستوري او تشريعي، ولكنه انتهى فيما يبدو نهج مجلس الدولة المصري و الذي بـدوره 

سـلك مــسلك مجلــس الدولـة الفرنــسي، وهــذا الأخــير نـشأ في ظــروف و مــؤثرات تاريخيــة، 

 - كــما ســبقت الإشــارة اليــه–ا وسياســية صــاحبت نــشأة القــضاء الإداري و تطــوره في فرنــس

تختلف كلية نشأة القضاء الإداري في كل من الـسعودية و مـصر، حيـث تبنـى في بدايـة عهـده 

 و مبدأ الفصل المطلق بين السلطات وان كان قد عدل تـدريجيا عـن هـذا المـسلك فـيما بعـد

هما، مما نتج تحول الفصل المطلق بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية إلى فصل مرن بين

عنه السماح للقاضي الإداري بأن يصدر الأوامر لجهة الإدارة لإجبارها عـلى احـترام احكامـه، 

وهو الامر الذي لم يحدث حتى الان في المملكة العربية الـسعودية و مـصر ، عـلى الـرغم أن 

مـة يعنـي مبادئ القانون العام تقتضي أن إناطة عمل ما، او مهمة معينة بسلطة من السلطات العا

منحها قطعا بالصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بهذا العمل او تلك المهمة و من ثـم فـإن 

هذا الامر في هذه الحالة لن يخرج عن احد احتمالين؛ إمـا ان القـاضي الإداري لا يملـك هـذه 

السلطات وفي هذا تناقض و شذوذ، واما انه يملكها ثم لا يستخدمها وهذا اسـوا وهـو الواقـع 

  ) ١(.فعلا

 

 

 

                                                        
 احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة  بن حسن، تنفيذنسلطا.  ال يحيى، د) ١(

 .٢٣٨، المرجع السابق، صالعربية السعودية



 )١٩٠٦( ا   ان اد ودارا   درا  

ما ا  
 ا ب اداري أا ا اا)ا اا(  

الغرامــة (مــن الوســائل التــي قــد يلجــأ اليهــا القــضاء العــام المقــارن وســيلة التهديــد المــالي 

 تتلخص هذه الوسيلة في أن القاضي يلزم المـدين بتنفيـذ التزامـه عينـا خـلال مـدةو) التهديدية

معينة، فإذا ما تأخر في إمضاء التنفيذ كان ملزما بدفع مبلغا من المال عن كل يوم، او أسـبوع، 

او شهر، او أي وحدة أخرى من وحـدات الـزمن او عـن كـل مـرة يـأتي عمـلا يخـل بالتزامـه، 

وذلك الى أن يقوم بالتنفيذ او الى ان يمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام، ثم يرجع الى القـضاء 

يما تراكم على المـدين مـن الغرامـات التهديديـة، و يجـوز للقـاضي حينئـذ ان يخفـض هـذه ف

 وعليه سـنقوم بتوضـيح أسـلوب الغرامـة التهديديـة في هـذا ) ١(الغرامات او ان يمحوها تماما،

  -:المبحث على الوجه الاتي

 )التهديد المالي( مفهوم الغرامة التهديدية :ا اول

ما التهديد المالي(وط الغرامة التهديدية  شر:ا( 
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 .٢٤١ المرجع السابق، صالعربية السعودية،



  
)١٩٠٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
 ا اا )ا ا(  

يعتبر الضغط المالي، او التهديد المالي وسيلة مهمة بيد القـضاء، لإجبـار الإدارة عـلى تنفيـذ 

ها، او تأخيرها في تنفيذ الاحكام القضائية، وذلك من خلال إلزامها بأداء مبلغ مالي عند امتناع

  -: الحكم لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين

  تعريف الغرامة التهديدية وخصائصها :اع اول

مع اسلطة القاضي الإداري في الامر بالغرامة التهديدية ضد الإدارة:ا  

  اع اول
و ا اا   

ة في ظل القانون المدني، بوصـفها وسـيلة لإجبـار المـدين عـلى نشأت فكرة الغرامة التهديدي

تنفيذ التزاماته، من خلال تضمين الحكم إلزام المدين بتنفيذ التزاماته خـلال مـدة معينـة، فـإن 

تأخر في التنفيذ، تفرض عليه غرامة تهديدية عن كل يوم او أسبوع او شهر حـسب مـا يحـدده 

 .القاضي

أو-ا اا     
تعتبر الغرامة طريقة ضغط تمارس في مواجهة المحكوم عليـه، مـن اجـل اجبـاره عـلى تنفيـذ 

الالتزام المقرر عليـه بموجـب الحكـم القـضائي، عـن طريـق التلـويح بتهديـد مـالي في حالـة 

 عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كـل يـوم "الامتناع عن التنفيذ؛ فالغرامة التهديدية هي

يصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه، او حتى بقصد ضمان حـسن تنفيـذ تأخير، و

أي اجراء من إجراءات التحقيق وبناء على ذلك، فإن فرض الغرامة التهديدية يخضع للـسلطة 

التقديرية للقاضي، ويتم اللجوء اليها بغرض الضغط عـلى جهـة الإدارة واجبارهـا عـلى تنفيـذ 

يئة جزاء ينـصب عـلى مـال المـدين، ويـتم تحديـده مـن قبـل الحكم القضائي، وتكون على ه

القاضي عن كل مدة زمنية، يتم فيها التأخير حتى تمام التنفيذ، وتعـد الغرامـة التهديديـة بمثابـة 

الضمانة التي يمكن من خلالها، حماية حقوق الأفراد في الحصول عـلى حقـوقهم المقـررة، 

 ) ١(ة بالتزامها بتنفيذ الحكمبموجب الحكم القضائي عند اخلال جهة الإدار

                                                        
سـلطات القـضاء في مجـال إكـراه الإدارة عـلى تنفيـذ . محمـد، عليـاء محمـود.  بن علي، أحسن رابحي) ١(

 .٥٧١الاحكام القضائية الصادرة ضدها، مرجع سابق، ص



 )١٩٠٨( ا   ان اد ودارا   درا  

الإدارة في اغلـب -الأصل ان قرارات الإلغـاء تنفـذ طوعـا واختيـارا، غـير ان المحكـوم ضـده

  –الأحيان 

قد يمتنع عن التنفيـذ تحـت مختلـف الـذرائع، ممـا يـستوجب حملـه عـلى التنفيـذ بالوسـائل 

 لوسائل بلا منازع الجبرية التي كفلها المشرع، وتعتبر الغرامة التهديدية اهم هذا ا

تعد الغرامة التهديديـة تنبيهـا لـلإدارة بالتزاماتهـا الأساسـية، والمتمثلـة بوجـه عـام في احـترام 

مضمون حجية الشيء المقضي فيه، مع الباس هذا التنبيه ثوب التحذير الرسمي، وهو العقوبـة 

نة بالحكم الأصـلي في المالية او الجزاء المالي، ويأمر بها القاضي الإداري سواء تلقائيا مقتر

دعوى الإلغاء او بناء على طلبه من المدعي، فيكون الامر بها لاحقا لهذا الحكم، وعليه يثـور 

التـساؤل حـول الوضـع في المملكـة، وعـن مـدى قـدرة او سـلطة القـاضي الإداري الـسعودي 

 توجيه أوامر متضمنة غرامة تهديدية في مواجهة الإدارة 

م :-ا اا    

 :اا ا ذات ط  وي  -  أ
 يقدر القاضي الإداري الغرامة التهديدية تحكميا، لا يتقيد فيه الا بمراعاة قدرة المدين على 

المقاومة او المماطلة في التنفيذ، والقدر الذي يرى أنه يحقق غيابتها؛ والمتمثلة في اخـضاع 

قــصد مــن التهديــد المــالي هــو التغلــب عــلى عنــاد الإدارة وال. الإدارة وحملهــا عــلى التنفيــذ

 .  واقناعها بالتنفيذ

كما ان للقاضي الإداري سلطة واسعة جدا في تحديـد قيمتهـا اذ يـستطيع تحديـد قيمتهـا كـما 

يشاء دون الارتباط بمطالب الشخص المعني، ولا بالضرر الـذي نـتج عـن عـدم التنفيـذ، فقـد 

ب والضرر فيكون معـدلها كبـيرا، وأكثـر مـن ذلـك، فـإذا تبـين ان يحدد مبلغا للغرامة لا يتناس

المبلغ المحكوم به كغرامة غير كاف لحمل الإدارة على التنفيذ جاز لـه ان يرفـع مـن قيمتهـا، 

 .  )١( وهو ما جعل الغرامة ذات طابع تهديدي

   اا ا ر   وة  ز   -  ب
 عن كل فترة او زمن يتأخر فيه المدين عن تنفيذ التزامه، ولذلك أي ان الغرامة التهديدية تقدر 

                                                        
الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلـوم الـسياسية، . هيلة، مزيانيس) ١(

 .٢٠هـ، ص ١٤٣٣جامعة الحاج لخضر، باتنة، 



  
)١٩٠٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

فلا يمكن تحديد مقدارها الإجمالي او النهـائي يـوم صـدور الحكـم، لان ذلـك يتوقـف عـلى 

موقف المدين، فمقدارها النهائي يرتفع مع كل يوم يتـأخر فيـه المـدين عـن التنفيـذ بمعنـى ان 

 واحدة، لأنهـا مرتبطـة بموقـف المـدين، بحيـث يكـون الغرامة التهديدية لا تقدر مجملا دفعة

المدين على علم بأنه كلما طال وقت تأخره عن التنفيذ كلما تحقق معنـى التهديـد وكلـما زاد 

  )١( مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم به

 : اا ا ذات ط   -  ت
محكمـة آخـر درجـة، فعلـه إن الحكم بالغرامة لا يكون واجب التنفيـذ، حتـى وإن صـدر عـن 

قيامه تنتهي متى اتخـذت الإدارة موقفـا نهائيـا، إمـا بوفائـه او بـإصراره عـلى التخلـف، ومتـى 

اتضح ذلك، فإن القاضي يقوم بتصفية الغرامة التهديديـة، وعليـه يمكـن القـول انهـا ليـست الا 

تـي مـصيره الى وصفا مؤقتا مصيره الزوال، إذا الحكم بالغرامة التهديدية عبـارة عـن حكـم وق

 . )٢( التصفية

مع اا  
   ا اداري  ا ا ا  ادارة

أو : ا  ان أبرز ما تتميز به الغرامة التهديدية الطابع التحكمي وما-: الإداري  

ملـك ينجر عن ذلك من تمتـع القـاضي الإداري بـسلطات ذات طـابع تقـديري محـض، فهـو ي

سلطة تقديرية واسعة في قبول او رفض طلب الامر بالغرامة التهديدية من المحكوم له؛ فحتى 

لو ثبت لديه امتناع الإدارة عن التنفيذ فهو غير ملزم بالأمر بمجرد طلبها، كما انه هو من يملك 

قـدر تقدير النطق بهـا في الحالـة التـي تخـل فيهـا الإدارة بمقتـضيات التنفيـذ حيـث ان لـه ان ي

جدواها ومدى ملاءمة الحكم بها طبقا لظروف و وقائع الحال، فلا مقياس في هذا الـشأن الا 

بالقدر الذي يرى فيه القاضي الإداري ان الامر بالغرامة التهديديـة منـتج في تحقيـق الغايـة مـن 

  ) ٣(اللجوء اليها وهي اخضاع الإدارة للتنفيذ

                                                        
نطاق تطبيـق الغرامـة التهديديـة عـلى القـضائية المدنيـة في ظـل قـانون الإجـراءات المدنيـة . منى، ناصر) ١(

 .٤٩هـ، ص١٤٣٨ كلية الحقوق، جامعة الجزائر، والإدارية، رسالة ماجستير،

 ٢١الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، مرجع سابق، ص.  سهيلة، مزياني) ٢(

، المجلــة الحقــوق ســلطة القــاضي الإداري في الامــر بالغرامــة التهديديــة ضــد الإدارة. جفــالي، أســامة ) ٣(

  ٧٤٩هـ، ص ١٤٣٨، ٨، عدد والعلوم السياسية



 )١٩١٠( ا   ان اد ودارا   درا  

ة التهديديـة لا تقـف عنـد هـذا الحـد، فحتـى إذا لم ان سلطة القاضي الإداري في الامر بالغرامـ

يطلب المدعي الامر بها فان هذا لا يمنع القاضي الإداري من القيام بذلك من تلقاء نفسه متـى 

رأى لزومها في الحكم ولا يعد هـذا خروجـا عـلى مبـدأ الطلـب القـضائي المـستقر عليـه في 

ن القاضي الإداري عندما يأمر بهـا في  لا"لا قضاء بما لم يطلبه الخصوم"قوانين المرافعات 

لا يضيف طلبا جديـدا ولا يحكـم بـما لم يطلبـه الخـصوم، انـما ينطـق بهـا طبقـا . هذه الحالة

لسلطة الامر التنفيذي التي يتمتع بها فيتدخل ليستكمل دوره القانوني في ضمان فعالية حكمه 

 ان مـا  )١( تـداد لـسلطته في الامـروفرض احترامه من جانب الإدارة باعتبار ان النطـق بهـا هـو ام

يفسر هذا الوضع أيضا إدارة المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية في إعطاء 

القاضي الإداري دور إيجابيا أكبر في المنازعة الإدارية وذلك عن طريق منحه هامشا كبيرا من 

فان الامر بالغرامة التهديدية مقترنـة الحرية في مسألة الامر بالغرامة التهديدية الى جانب ذلك 

بالحكم الأصلي وبمعزل عن تسجيل الامتناع عن التنفيذ بالإضافة الى اعتباره تـدعيما للأمـر 

التنفيذي الذي نطق به، فإنه يعد بمثابـة الإنـذار والتحـذير مـن مغبـة الامتنـاع عـن التنفيـذ فهـي 

مر بهـا في حالـة امتنـاع الإدارة عـن بذلك تغني عن الرجوع مجددا الى القـضاء للمطالبـة بـالأ

انطلاقا من هنا تبدأ معـالم وظيفـة جديـدة لـسلطة الامـر بالغرامـة التهديديـة فـلا تكـون  التنفيذ

مجرد سبيل لفرض احترام الاحكام المجردة فحسب وانما هي وسيلة فعالة للإجبار عـلى مـا 

   )٢( يرتبط بها من أوامر تنفيذية متضمنة في الحكم

م : ديداري اء اا  : - ــام ــسعودي الاحك ــنظم ال ــد أورد الم  ق

الموضوعية والإجرائية للغرامة المالية في نظام التنفيـذ امـام ديـوان المظـالم فـنص في مادتـه 

ــذ")٢٠( ــدائرة التنفي ــة، ل ــالغ المالي ــضاء المب ــذ لاقت ــدا التنفي ــيما ع ــة -ف ــضاء المهل ــد انق  بع

 ان -بحــسب الأحــوال) الــسادسة عــشرة(او المــادة ) عــاشرةال(المنــصوص عليهــا في المــادة

تقرض غرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال على المنفذ ضده عن كـل يـوم يمـضي دون إتمـام 

 ."التنفيذ

                                                        
سلطة القاضي الإداري في الامر بالغرامـة التهديديـة ضـد الإدارة، المرجـع الـسابق، ص . ، أسامةجفالي ) ١(

٧٤٩ 

  ٧٥٠سلطة القاضي الإداري في الامر بالغرامة التهديدية ضد الإدارة، مرجع سابق، ص. جفالي، أسامة ) ٢(



  
)١٩١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــديوان  ــذ ب وهنــا يمكــن تأييــد موقــف المــنظم الــسعودي في مــنح الاختــصاص لقــاضي التنفي

ضح، وبالتالي استحق المنفذ ضده التعزير المظالم؛ لكون الحق ثابتا، والمماطلة فيه جرم وا

  )١( بماله؛ لمماطلة السلطة القضائية في تنفيذ احكامها فضلا عن مماطلة صاحب الحق فيه

تعتبر الغرامة التهديديـة فكـرة حديثـة في النظـام الـسعودي، وقـد ابتـدع الفكـر القـانوني نظـام 

 تقتـضي شخـصيا مـن جانبـه، وهـذا التهديد المالي لإجبار المـدين عـلى تنفيـذ الالتـزام الـذي

النظام وليد اجتهاد القضاء في فرنسا، ونقله عنـه القـضاء والفقـه المـصري ومـن ثـم اسـتعمله 

  )٢( المنظم السعودي

 

 

 

 

 

 

                                                        
ن تنفيـذ الاحكـام الإداريـة ودور الحارثي، عبد العزيز بن محمـد، الاثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـ ) ١(

 .٣٧نظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الحد من ذلك، مرجع سابق، ص 

الاثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الاحكـام الإداريـة ودور .  الحارثي، عبد العزيز بن محمـد) ٢(

  ٤٠صنظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الحد من ذلك، مرجع سابق، 



 )١٩١٢( ا   ان اد ودارا   درا  

 ما ا  
 ا اا و)ا ا(  

أو :-  دارةا   اد او   
لتنفيـذ هـو التـزام دائـم أساسـه الحجيـة التـي تكـسب الاحكـام القـضائية قـوة والتزام الإدارة با

تنفيذية تفرض على الإدارة احترامها، ويتحدد نطاق التزام جهة الإدارة بتنفيذ الاحكام الإدارية 

بمدى ما تتمتع به هذه الاحكام من حجية مطلقة او نـسبية، فيقتـصر في الحجيـة النـسبية عـلى 

ي صدر ضدها الحكم ولا يتعداها إلى غيرهـا؛ كـما هـو الحـال في دعـاوى الجهة الإدارية الت

الحقوق، ويترتب على ذلـك ان الغرامـة التهديديـة لا تتخـذ في مواجهـة جهـة إداريـة لم تكـن 

داخلة في الدعوى، وانما يتوقف اعمالها نحو الجهة الإدارية المحكـوم ضـدها فحـسب، امـا 

فـإن . كـما هـو الحـال في الاحكـام الـصادرة بالإلغـاءان كانت الاحكام تتمتع بحجية مطلقـة، 

الغرامة التهديدية تتخذ في مواجهة الجهة الإداريـة الـصادر ضـدها الحكـم، كـما تتخـذ أيـضا 

  )١( لحمل غيرها على التنفيذ، ولو لم تكن طرفا في الدعوى

م :-  ن ا ورة ان  
إذا اسـتحال تنفيـذ الحكـم والاسـتحالة المانعـة مـن حيث لا مجال لإعمال الغرامة التهديدية 

التنفيذ كما قد تكون استحالة قانونية، فإنها قد تكون أيضا استحالة مادية او واقعية، وذلك انـه 

  )٢( لا تكليف بمستحيل ولا اجبار الا على القيام بمقدور

التعـويض، فهـي لا وما يجدر ذكر أخيرا، أن معدل الغرامة التهديدية يستقل تماما عن مفهـوم 

تمثل تعويضا بسبب الامتناع عن التنفيذ او تأخيره، وبالتي فإن القاضي الإداري يملك تحديـد 

معدلها كما يشاء، ودون النظر لمدى الضرر الناتج من عدم التنفيذ، ولكي تجـبر جهـة الإدارة 

الغرامـة اعـلى  ان يكون معـدل هـذه -وكقاعدة عامة-على احترام الغرامة التهديدية فإنه ينبغي

   )٣( .من التعويضات، بحيث يبدو احترام الشيء المقضي في نظر الإدارة أفضل من عدم احترامه

                                                        
 تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضـد الـسلطة التنفيذيـة في المملكـة سلطان بن حسن.ال يحيى، د ) ١(

 .٢٤٤-٢٤٣، المرجع السابق، صالعربية السعودية

ــا كــمال عــلي،  ) ٢( ــد، ديان ــة في مواجهــة الإدارةاحم ــذ الاحكــام الإداري ــسابق، ضــمانات تنفي ، المرجــع ال

  ١٧١ص

 تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد الـسلطة التنفيذيـة في المملكـة ان بن حسنسلط.  ال يحيى، د) ٣(

 .٢٤٤، المرجع السابق، صالعربية السعودية،



  
)١٩١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  ا اا   هأ   و :-   
ان الغرض من الغرامـة التهديديـة تهـدف الى كـسر عنـاد المـدين وحثـه : من حيث الغرض  - أ

لتعــويض يهــدف الى جــبر الــضرر الــذي لحــق بالــشخص الــذي صــدر عــلى التنفيــذ؛ بيــنما ا

 . لصالحه الحكم القضائي واصلاحه بصورة كلية او الى اقصى حد ممكن

فالقاضي عندما يقدر مبلـغ الغرامـة التهديديـة لا يراعـي فيهـا التناسـب مـع : من حيث القيمة  -  ب

فيـذ العينـي، امـا التعـويض الضرر وانما يراعي نهايتها للضغط على المـدين ماليـا للقيـام بالتن

  )١( .فالقاضي عندما يقدر قيمة التعويض يراعي ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
ــا كــمال عــلي، ) ١( ــد، ديان ــة في مواجهــة الإدارة احم ــذ الاحكــام الإداري ــسابق، ضــمانات تنفي ، المرجــع ال

  .١٦٨ص



 )١٩١٤( ا   ان اد ودارا   درا  

ا ا  
  او ادار ا  اع 

 فيه، التزام إن احترام الإدارة لحجية الاحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي

قانوني مفروض عليها، ذلك أنه متى امتنعت عن التنفيذ فإنها ترتكب مخالفة قانونية صارخة 

 . تعرض اعمالها تلك لعدم المشروعية ويؤدي إلى مساءلتها وبالتالي قيام المسؤولية الإدارية

م والقـرارات فلا يسوغ انكـار الإدارة العامـة وتجاهلهـا لقاعـدة قانونيـة تلزمهـا بتنفيـذ الاحكـا

القضائية، لأنها تمس بصفة مباشرة عدالة الدولة وتنكر حقوقا اقرها قضاؤها، فـذلك يخـول 

للقاضي الإداري الغاء قـرار الامتنـاع، كـما قـد يـشكل امتناعهـا نوعـا مـن اعـمال التعـدي بـما 

   )١( .يستدعي ترتيب مسؤولية الإدارة

 -تنفيذ الاحكام القضائية، فإن امتناعها عن التنفيذفإذا كان المبدأ العام هو التزام جهة الإدارة ب

يوجـب مـسؤوليتها الإداريـة، -مع كونه مخالفة صارخة للقـانون، واخـلالا بالتزامهـا بواجبهـا

ومن ثم يحق للمتضرر من عدم التنفيذ رفـع دعـوى إداريـة للمطالبـة بـالتعويض عـلى أسـاس 

طالبـة بـالتعويض حتـى وإن كـان بل إن الامر يتجاوز ذلك، حيث يحـق للمتـضرر الم. الخطأ

الامتناع عن التنفيذ مشروعا ولـه مـا يـبرره، كالامتنـاع خـشية وقـوع اضـطرابات في الدولـة او 

 . بسبب كون التنفيذ مستحيلا

وتتصل الدعوى الإدارية التي يرفعها صاحب الـشأن لإجبـار جهـة الإدارة عـلى تنفيـذ الحكـم 

المطالبـة بإلغـاء القـرار :  بمسألتين هما- مقتضاهالصادر لصالحه في مواجهة الإدارة وإعمال

 بالامتناع عن التنفيذ، والمطالبة بـالتعويض عـن عـدم التنفيـذ - الصريح او الضمني-الإداري

 .  )٢( وما ترتب على ذلك من اضرار اصابت المحكوم لصالحه

يـة لجهـة واتباعا لذلك، تقسم الدراسة لهـذا المبحـث ببيـان شروط انعقـاد المـسؤولية الإدار

الإدارة، ثم الجزاء المترتب على ذلك مع توضيح مدى فاعلية هذه المـسؤولية، ويكـون وفقـا 

  -: للآتي

                                                        
ع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية و الجزاءات المترتبة ، المسؤولية بسبب الامتناةحسين. شرون، أ ) ١(

 .١٨٢هـ، ص١٤٣٠، ٤، العدد مجلة الفكرعنها، 

 احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة  بن حسن، تنفيذنسلطا.  ال يحيى، د) ٢(

  .٢٥٠ المرجع السابق، صالعربية السعودية،



  
)١٩١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  شروط انعقاد المسؤولية الإدارية:ا اول

 ما جزاء انعقاد المسؤولية الإداريـة المترتـب عـلى الامتنـاع عـن تنفيـذ الاحكـام :ا 

  . القضائية او تعطيلها

ولاا   
دارا ود اام و  

 تنعقد مسؤولية جهة الإدارة بسبب الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية؛ وذلك استنادا إلى 

المسؤولية على أساس الخطأ، كما انه في أحوال أخرى تقوم هذه المسؤولية دون توافر ركن 

، او المـساواة امـام )لتبعـةتحمـل ا(الخطأ والتـي تعـرف بالمـسؤولية عـلى أسـاس المخـاطر 

 . الأعباء والتكاليف العامة

  ولذا فإن هناك نوعين من المسؤولية الإدارية التي يترتب حال ثبوتها تعويض للمحكوم

لصالحه، وهما؛ المسؤولية على أساس الخطـأ، والمـسؤولية دون خطـأ وعليـه سـيتم تقـسم 

  -: المطلب إلى فرعين كالاتي

 . على أساس الخطأالمسؤولية: اع اول

مع االمسؤولية دون خطأ:ا   

  اع اول
س اأ  وا  

أو :-س اأ  ا ا   دارةا و دام   
 تنعقد مسؤولية جهة الإدارة بقيام عنصري الخطأ والضرر ووجود علاقة السببية بينهما، ومن 

 :سؤولية الإدارية قائمة على أساس الخطأ هيثم فإن عناصر الم

 . الخطأ من قبل جهة الإدارة  .أ 

 .الضرر الواقع على صاحب الشأن  .ب 

 .علاقة السببية بين خطأ الإدارة، والضرر الواقع على المتضرر  .ج 

 ا   - أ
يحدد الخطأ بأنه مجاوزة ما تقضي به التشريعات من التزامـات تفـرض عـلى الكافـة احترامهـا 

 وعدم 



 )١٩١٦( ا   ان اد ودارا   درا  

 ) ١(. ا او التقصير في أدائهاتجاوزه

وقد استقر القضاء الإداري على ان تنصل جهة الإدارة مـن التزامهـا بتنفيـذ الـشيء المقـضي بـه 

يعد انتهاكا صارخا لمبدأ المشروعية، ويشكل خطأ يرتب مسؤوليتها، وذلك عـلى أسـاس ان 

ــه هــو امــر لا يمكــن تبريــره، ويمــنح حقــا للمتــضرر في ــة تجاهــل الــشيء المقــضي ب  المطالب

   )٢( .بالتعويض

تنهض المسؤولية الإدارية لجهة الإدارة بـسبب امتناعهـا عـن التنفيـذ عـلى اعتبـار ذلـك خطـأ 

  )٣( مرفقيا يوجب التعويض، ويستوي في ذلك القرار الإداري المخالف للحكم القضائي

  -: وتأخذ مخالفة الإدارة لحجية الشيء المقضي به حالتين

ن تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية او ان تصدر قرارا إداريـا يتعـارض مـع ان تمتنع الإدارة ع -

قضائي إداري حائز لقوة الشيء المقضي فيه، فتسأل الإدارة بناء على الخطـأ المرفقـي عـن حكم 

 . عدم تنفيذها أصلا، او عن تنفيذها تنفيذا معيبا او لتأخرها في التنفيذ

فيذ احكام صادرة لصالح الغير وهي الحالة التـي تخـرج ان تمتنع الإدارة عن المساهمة في تن -

 عن مجال 

دراستنا، وان كان من المقرر فقها وقضاء ان رفض الإدارة المعاونة في تنفيـذ احكـام القـضاء 

 ) ٤(. يعتبر مخالفة للقانون تؤدي إلى مسئوليتها

 لتنفيذ متى ما كان الا ان ذلك بالطبع لا يمنع من قيام المسؤولية الشخصية للموظف المعني با

 ) ٥(. الامتناع عن التنفيذ بسبب شخصي منه، وعندها يحق للمتضرر مطالبته بالتعويض

                                                        
 في المملكــة العربيــة الــسعودية، قــضاء - ديــوان المظــالم-القــضاء الإداريخليــل، خالــد . الظــاهر، د ) ١(

 .٢٩٢هـ، ص١٤٣٠، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ١ طالإلغاء، قضاء التعويض،

ولايــة الإلغــاء امــام ديــوان (رقابــة القــضاء عــلى قــرارات الإدارة الــدغيثر، فهــد بــن محمــد عبــد العزيــز،  ) ٢(

 .٣٣٩سابق، مرجع ، )المظالم

عبد الحكيم، مبروكي، المسؤولية الإدارية، رسالة ماجستير، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة  ) ٣(

 .٢٤-٢٣هـ، ص ١٤٣٥محمد خيضر بسكرة، 

حسينة، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجـزاءات المترتبـة .شرون، أ ) ٤(

 ١٨٤ صعنها، مرجع سابق،

يقصد بالخطأ الشخصي بصفة عامة الخطأ الذي ينسب فيه الإهمـال او التقـصير إلى الموظـف و تكـون  ) ٥(

المسؤولية على عاتقه الشخصي، و ينفذ الحكم في أمواله الخاصـة، و يخـتص القـضاء العـام بنظـر الـدعوى، 



  
)١٩١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

إذا كان الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يشكل دائـما خطـأ يرتـب مـسؤولية جهـة الإدارة، فـإن 

هــذا الامتنــاع قــد يأخــذ صــورا متعــددة تتفــق مــع الأحــوال المختلفــة للخطــأ المرفقــي التــي 

تخدمها فقهاء القـانون العـام، والتـي سـبق بيانهـا، فإمـا ان تتراخـى جهـة الإدارة في التنفيـذ اس

متجاوزة المدة المعقولة، واما ان تنفذ الحكم على وجـه سيء او غـير كامـل، وامـا ان تـرفض 

 امضاء التنفيذ كلية

ورة اا :ة اوزة ا ا  دارةا  ا أن  
  أن  ا  و ء او  : رة اما

رة اا : ء اا  أن  
  

ورة اا :ة اوزة ا ا  دارةا  ا أن  
يظهـر خطــأ جهــة الإدارة ومــن ثــم ترتــب مـسؤوليتها؛ حيــنما تــتمادى في تــأخير تنفيــذ الــشيء 

تماديـا يتجـاوز المـألوف مـن الفـسحة الزمنيـة الممنوحـة عـادة لـلإدارة للمبـادرة المقضي بـه 

بالتنفيذ، و ترتيب إجراءاته خلال وقت ملائم من لحضه صـدور الحكـم ر إعلانـه، وذلـك ان 

تراخي الجهة الإدارية في تنفيذ الحكم مدة طويلة دون مبرر من الواقع او القـانون؛ يعنـي انهـا 

متنـاع عـن تنفيـذ حكـم قـضائي نهـائي، وهـذا يعـد بمثابـة قـرار سـلبي تكون قد تمادت في الا

مخالف للقانون، الامر الذي يقطع بقيام عنصر الخطأ الموجـب لمـساءلتها عـن تعـويض مـا 

نجم من أضرار، و لكن في مقابل ذلك؛ فإن التأخير إذا كان له ما يبرره فالخطأ في هذه الحالة 

 الحرب او الكارثة الطبيعيـة التـي تتـصل بـشكل او بـاخر يعتبر منتفي، كوجود قوة قاهرة؛ مثل

بإجراءات التنفيذ، والتي يقـدرها القـضاء بحـسب الحالـة، أو ان يكـون التـأخير بـسبب تبـادل 

                                                                                                                                               
، حتـى ولـو )جهـة الإدارة(عـام وهذا بخلاف الخطأ المرفقي الذي ينسب فيـه الإهمـال او التقـصير للمرفـق ال

كان الذي قام به ماديا احد منسوبي المرفق العام اذا لم يعتبر الخطأ شخصيا، و تقع فيه المسؤولية عـلى جهـة 

الإدارة وحدها، و هي من تتحمل التعويض، و يكون الاختصاص بنظـر الـدعوى للقـضاء الإداري، و يخـتص 

تحديد طبيعة الخطأ و يستهدي في ذلك بعدة عوامل أهمها نيـة  ب- وفقا لكل حالة على حدة-القضاء الإداري

سلطان بن حسن،  تنفيذ احكام القضاء .، ال يحيى، د١ينظر في ذلك هامش.  الموظف و مدى جسامة الخطأ

  .٢٥٢الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص



 )١٩١٨( ا   ان اد ودارا   درا  

المكاتبــات المعتــادة بــين الجهــات الإداريــة في هــذا الــشأن ، ودون وجــود تقــصير مــن جهــة 

 ) ١(.الإدارة

مرة او: ا  ا  أن  ء او   
فإن جهة الإدارة تكون ملزمة بتنفيذ الاحكام القضائية تنفيذا كاملا وصـحيحا وفقـا لمنطوقهـا 

وأسبابها، فإن هي حادت عن ذلك، و قامت بتنفيـذ الحكـم بـشكل نـاقص او عـلى وجـه غـير 

 بـه مقصود في الحكم؛ فإنها حينئذ تكون قد اخلـت بالتزامهـا وارتكابهـا للخطـأ الـذي تنعقـد

مسؤوليتها، ومع ذلك؛ فإنه يغفر لجهة الإدارة مـا لـو كـان سـوء التنفيـذ قـد نـتج عـن خطـأ في 

تفــسير الحكــم فعــلا، إمــا لخطــأ القــائمين عــلى التنفيــذ بحــسبانهم بــشرا معرضــين للخطــأ و 

 ان القـضاء -عندئـذ –للصواب، وإما لما يعتري الحكم نفسه من بعض الغموض، و لا شك 

ة و ينظر اليها عـلى انهـا بريئـة مـن العنـت، ولكـن يـشترط لـذلك ان يثبـت يتفهم موقف الإدار

الحكــم بالفعــل لم يكــن واضــحا و يحتمــل التأويــل، وإلا قامــت مــسؤولية الإدارة الموجبــة 

  ) ٢(.للتعويض

 رة اا :               ا  ء م دارةا  راظ  

 ا لحكـم الإلغـاء وتـستمر في - على سـبيل المثـال-دارة ظهرهاكأن تدير الإ: ا 

تنفيذ القرار الملغي، او تتخذ أي اجراء تقصد من ورائه عرقلة تنفيذ الحكم، وهـذا فيـه اهـدار 

لحجية الشيء المقضي به، ومخالفة قانونية صارخة قد يترتب عليهـا إشـاعة الفـوضى وفقـدان 

 ) ٣(. م مسؤولية السلطة التنفيذيةالثقة في سيادة القانون، مما يتعين قيا

 يعنـي تحقـق خطـأ جهـة الإدارة -على نحو مـا سـلف-إن تحقق أي صورة من صور الامتناع 

بشكل واضح وثابت، مما يرتب مسؤوليتها عـن هـذا الخطـأ متـى مـا حـاق ضرر بـالمحكوم 

 .لصالحه بسبب ذلك

                                                        
تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة  حسن،  سلطان بن. ال يحيى، د) ١(

 .٢٥٤ المرجع السابق، صالعربية السعودية،

،  تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة سلطان بن حسن.ال يحيى، د ) ٢(

 .٢٥٤ المرجع السابق، صالعربية السعودية،

تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة سلطان بن حسن،  .يحيى، دال  ) ٣(

  .٢٥٤، المرجع السابق، صالعربية السعودية



  
)١٩١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ار   - ب
عويض إلا بثبوت وقـوع الـضرر سـواء هو الركن الثاني من اركان المسؤولية، إذ لا يحكم بالت

كان ماديا أم ادبيا، فبدونه لا يكـون للمحكـوم لـصالحه أي مـصلحة في المطالبـة بـالتعويض، 

 ولذا فإنه إذا أجاز ان تقوم 

  -: ويشترط في الضرر الذي ينجم عنه مسؤولية جهة الإدارة شرطان

١ -  رن ا ان 
الا أي وقع حقا او انه كان في المستقبل بحال كـان أي الضرر المؤكد الوقوع سواء ان كان ح

 وجوده مؤكدا حتى وان كان تراخى وقوعه لزمن لاحق 

 ولكن من الضروري ان يتم التأكيد بهذا الصدد لأنه من لا يجوز قانونا التعويض عن الضرر 

المحتمل الذي هو ذاك الضرر الذي لم يقع وأيضا لا يوجد ما يؤكد وقوعـه بـصورة محتومـة 

في المستقبل ويعتبر تفويت فرصة الكسب هو ضرر محقق وليس ضرر محتمل فلو شخـصا 

ما تسبب بخطئه بعرقلة وصول شخص اخر لمركز اختبار لنيل وظيفة معينـة، فتفويـت فرصـة 

ــاح  ــان النج ــى وان ك ــوع حت ــق الوق ــة ضرر محق ــد بمثاب ــة يع ــلى الوظيف ــصول ع ــدم للح التق

ة الا ان الـضرر يمثـل هـذه الحالـة لا يقـدر بقـدر بالحصول عـلى الوظيفـة يعـد نتيجـة محتملـ

   )١( الكسب الذي قد فاتت فرصته، بل يقدر بنسبة احتمال تحقق الكسب

 ان  ار  مم وع - ٢
 بحيث يجب ان يمس عمل الإدارة مصلحة او حق مـن الحقـوق بغـض النظـر عـما إذا كانـت 

لابــد ان يــصيب الــضرر مــصلحة مــشروعة ماديــة او معنويــة مــع اشــتراط ان تكــون مــشروعة ف

للمتضرر، من الواجب ان وجود حق مكتسب لتقوم مسؤولية الشخص محدث الضرر والتـي 

 من خلالها يتم الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي سببه الغير
)٢ (  

                                                        
ــــادة  ) ١( ــــع زي ــــلى موق ــــاح ع ــــسابق، مت ــــع ال ــــانون، المرج ــــويض في الق ــــوى التع ــــدا، شروط دع ران

https://www.zyadda.com/conditions-for-a-compensation-claim/  

٣/١٢/٢٠٢٢ 

ـــــــــادة ) ٢( ـــــــــع زي ـــــــــلى موق ـــــــــاح ع ـــــــــانون مت ـــــــــويض في الق ـــــــــوى التع ـــــــــدا، شروط دع  ران

https://www.zyadda.com/conditions-for-a-compensation-claim/  

٣/١٢/٢٠٢٢ 



 )١٩٢٠( ا   ان اد ودارا   درا  

 :   - ت
 في كافة هي تمثل الركن الثالث من اركان المسؤولية، يقصد بالعلاقة السببية كما هو الحال 

المجالات سواء المدنية والجنائية وكـذلك الامـر بالنـسبة لمـسؤولية جهـة الإدارة، ان يكـون 

الخطأ المرتكب من قبلها هو السبب في الضرر، وعليه لا قيام لمسؤولية الإدارة على أسـاس 

  )١( .الخطأ إذا انعدمت رابطة السببية بين خطأ الإدارة والضرر الذي أصاب صاحب الشأن

امع ا  
 ون ا ا   دارةا و دام  

أو: ون دارا وا    :-   
المسؤولية الإدارية بدون خطأ كما تدل عليه تـسميتها، تقـوم في غيـاب ركـن الخطـأ، فبعـدما 

لـلإدارة وهـو مـا يعـرف كانت المسؤولية الإدارية لا تقـوم إلا في حالـة ارتكـاب خطـأ ينـسب 

بالمسؤولية الإدارية على أساس الخطـأ، أصـبحت المـسؤولية الإداريـة تقـوم أيـضا حتـى في 

حالة عدم ارتكاب أي خطأ من جانب الإدارة، وهو مـا يرتـب مـسؤوليتها في تعـويض الافـراد 

 ) ٢(جبرا 

م : ون دارا وا    

ة الإداريــة بــدون خطــأ الا إذا وصــل إلى درجــة معينــة مــن لا يعــوض الــضرر في المــسؤولي  .أ 

 الخطورة

يكفي للضحية في نظـام المـسؤولية الإداريـة بـدون خطـأ ان يثبـت وجـود علاقـة سـببية بـين   .ب 

 الضرر وعمل الإدارة

لا تستطيع الإدارة ان تنقص او تقلل من مسؤوليتها في نطام المسؤولية الإداريـة بـدون خطـأ   .ج 

  )٣( .القاهرة وخطأ الضحيةالا في حالتي القوة 

 يتضح ان مسؤولية جهة الإدارة دون خطأ لها صفة استثنائية؛ فهي مكملة للنظرية الأساسية 

                                                        
الناصري، شمسة مفتاح احمد، مسؤولية الإدارة في التعويض عن القـرارات الإداريـة، رسـالة ماجـستير، ) ١(

  .٧٣هـ، صـ ١٤٣٨كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، سنة 

 .٣٨ سابق، ص  عبد الحكيم، مبروكي، المسؤولية الإدارية، مرجع) ٢(

المجلـة المتوسـطية  خالد، سرباح، المـسؤولية الإداريـة بـدون خطـأ وتطبيقاتهـا في القـانون المقـارن، ) ٣(

  .٢٤٧هـ، ص١٤٣٩، ١ العددللقانون والاقتصاد،



  
)١٩٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

للمسؤولية القائمة على أساس الخطأ، وهي تنطلق مـن فكـرة المواءمـة بـين تحقيـق العدالـة، 

ل ميزانيـة الدولـة والتمسك بمبدأ المساواة امام التكاليف العامة من جانب، وعدم اثقـال كاهـ

 يتـشدد كثـيرا في - في هـذا النـوع مـن المـسؤولية-من جانب اخر، ولذا فإن القـضاء الإداري

ركن الضرر حيث يشترط فيه ان يكون ماديا، وان يكون خاصا يطال فردا او افراد بعيـنهم، وان 

متنـاع عـن يكون الضرر استثنائيا فيبلغ درجة غير عادية من الجسامة، ولما كـان الأصـل ان الا

تنفيذ الاحكام القضائية ينطوي على خطأ من جانب جهة الإدارة، فإنه في بعـض الظـروف قـد 

يتعذر تنفيذ الاحكام لاعتبارات اكثر أهمية و خطـورة تتـصل بالـصالح العـام، وذلـك لمـا قـد 

يسببه التنفيذ من اخلال بالنظام العام، او تهديد للسلم الاجتماعـي، وعندئـذ فـإن امتنـاع جهـة 

الإدارة عن تنفيذ الحكـم القـضائي اسـتنادا لهـذا الـسبب لا يعنـي انهـا ارتكبـت خطـأ يوجـب 

مسؤوليتها، ولكنها تلتزم بتعويض المتـضرر عـما أصـابه بـسبب عـدم التنفيـذ اسـتنادا لنظريـة 

 ) ١(المسؤولية دون خطأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة سلطان بن حسن،  . ال يحيى، د) ١(

 .٢٥٨ المرجع السابق، صعودية،العربية الس



 )١٩٢٢( ا   ان اد ودارا   درا  

 ما ا  
ا  ا دارا ود ااء امع  
  او ا ا    

  

 :سأتناول هنا الجزاء المترتب على قيام المسؤولية الإدارية ومدى فاعلية هذه المسؤولية
 

  اع اول
 ا ا   دارا ود ااء ام  

 إن جزاؤها هو التعويض، إذا تحققت مسؤولية الإدارة سواء على أساس الخطأ او دون خطأ ف

ويهدف هذا التعويض إلى جبر الضرر الذي أصاب صاحب الشأن بـسبب امتنـاع الإدارة عـن 

 .تنفيذ الحكم القضائي

 لا يعـد في الحقيقـة -أي التعويض الذي يستند على فكرة الـضرر –والتعويض بهذا التكييف 

صل استنادا لمقـدار الخطـأ في عقوبة لجهة الإدارية وموظفيها؛ وذلك ان العقوبة تقدر في الأ

 يستند وهو -كمبدأ عام –حين ان التعويض يكون على قدر الضرر، ولذا فإن القاضي الإداري 

وهـذا   )١( في سبيله لتقدير التعويض إلى مقدار الضرر وجسامته دون النظر الى مقـدار الخطـأ،

ر التعـويض الجـابر ما أكده ديوان المظالم؛ حيث جاء في أحد احكامه؛ للمحكمة حـق تقـدي

  ) ٢(للضرر اللاحق بالمدعي

ويجدر التنبيه انه لا يعنـي تحريـك دعـوى التعـويض سـقوط حـق المـدعي في تنفيـذ الحكـم 

القضائي؛ إذ يظل تنفيذ الحكم حقـا قـائما ومـشروعا للمحكـوم لـصالحه حتـى وإن حكـم لـه 

 . بالتعويض نتيجة الضرر الذي أصابه بسبب الامتناع

إخلال الإدارة بالتزامها بتنفيذ الحكم إمكان الطعن بالإلغاء عـلى قرارهـا غـير فلا يترتب على 

المشروع فحسب، بل تنعقد به أيضا مسؤولية الإدارة، ومن ثم يتعين عليها تعويض من صـدر 

الحكم لصالحه عن الاضرار التي لحق به، ففي حال امتناع الإدارة او تراخيها دون مـبرر عـن 

ضار التقدم بطلب التعويض الى الإدارة او تراخيها دون مبرر عـن تنفيـذ تنفيذ الحكم، فإن للم

                                                        
 احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكـة سلطان بن حسن، تنفيذ. ال يحيى، د ) ١(

 .٢٦٠ المرجع السابق، صالعربية السعودية،

هــ المؤيـد بحكـم ١٤٢٥ق لعـام /٢٠٥/١هــ في القـضية رقـم ١٤٢٦ لعـام ٤/ف/د/٤٢الحكم رقم  ) ٢(

  .هـ١٤٢٧هـ، مجموعة الاحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظالم لعام ١٤٢٧ لعام ١/ت/١٢م التدقيق رق



  
)١٩٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

والملاحظ في هـذا الـشأن . الحكم، فإن للمضار التقدم بطلب التعويض إلى القضاء الإداري

انه حتى في الاحوال التـي لا يكـون امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الحكـم مكونـا لخطـأ يـستوجب 

لحكم حفاظا على النظام العام، فان التعويض الواجب تأديته مسؤوليتها، كامتناعها عن تنفيذ ا

ولا يخل كل هذا بانعقاد . للمحكوم لصالحه يحكم به بالاستناد الى نظرية التبعة او المخاطر

ــلال  ــدار اســهامه في الاخ ــه للمــسؤولية بمق ــم تحمل ــصية، ومــن ث مــسؤولية الموظــف الشخ

  ) ١(. اعد العامةبالالتزام المقرر بتنفيذ الحكم وذلك طبقا للقو

وجدير بالذكر انه لم يتبن ديوان المظالم فكرة التعويض عن الـضرر المحتمـل، حيـث يأخـذ 

القضاء الإداري السعودي بالضرر المحقق والمبـاشر الـذي يفـوت عـلى المـدعي كـسب او 

يعرضه لخسارة مالية، ولم يجز ديوان المظـالم الـضرر المحتمـل ومـن ذلـك حكـم لـه جـاء 

ن ما يطالب به المدعي هي منـافع فائتـة وأربـاح محتملـة الوقـع غـير متحققـة، وقـد إ... ":فيه

استقر قضاء الديوان على عدم التعويض عنها من حيث ان مناط إجابة المدعي لطلباته إثبـات 

الــضرر الفعــلي مــن خطــأ الإدارة ولم يثبــت المــدعي ضرره، وإنــما طالــب بمنــافع فائتــة عــن 

 ) ٢("..ه الربا الذي تواترت الأدلة عن تحريمهاحتباس المال وهو في حقيقت

ومع ذلك فإن ديوان المظـالم قـد أقـر في العديـد مـن احكامـه الاخـذ بـالتعويض عـن الـضرر 

المعنوي إلى جانب التعويض عن الضرر المادي، ومن ذلـك مـثلا مـا ورد في حكـم لـه جـاء 

و معنويــة تتفــاوت وبــما أن مــا يلحــق النــاس مــن جــراء الــسجن مــن اضرار مــادي ... ":فيــه

باختلاف احوالهم وارزاقهم، ومن ثم يختلـف مقـدار التعـويض عـن الاضرار تبعـا لـذلك، و 

ــل  ــه في المح ــاشرة عمل ــن مب ــه م ــل في حرمان ــق بالمــدعي يتمث ــذي الح ــادي ال ــضرر الم ال

اما الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي فيتمثل في حرمانه مـن حريتـه و رعايـة ... التجاري

 -ْحب ذلك مـن الام نفـسية واحـساس بالمهانـة، والازدراء في أعـين الاخـريناسرته، وما ص

 الا ان ذلك -وان اقتصرت على الجانب الادبي و المعنوي في شخصه، وليس لها قوام مادي

                                                        
ولايــة الإلغــاء امــام ديــوان (، رقابــة القــضاء عــلى قــرارات الإدارة الــدغيثر، فهــد بــن محمــد عبــد العزيــز ) ١(

 .٤١١ مرجع سابق، ،)المظالم

هــ المؤيـد ١٤٢٦ق لعـام /١١١٠/٢قضية رقـم هـ في ال١٤٢٨ لعام ٩/إ/د/٥٩الحكم الابتدائي رقم  ) ٢(

مجموعــة الاحكــام والمبــادئ الإداريــة لــديوان المظــالم . هـــ١٤٢٨ لعــام ٨/ت/٢٦٩بحكــم التــدقيق رقــم 

  .٢٢٩٠هـ، ص١٤٢٧



 )١٩٢٤( ا   ان اد ودارا   درا  

لا يمنع الدائرة من تقدير التعويض الذي يجبرها و يزيل اثرها عن نفـسه بـبعض الـترضي التـي 

وفي ) ١("... صـور تعــويض تجتهــد الــدائرة في تقــديرهيحـدثها حــصوله عــلى مبلــغ مــالي في

الاخــذ بــالتعويض : حقيقــة الامــر ان هــذا الحكــم يتــضح انــه اشــتمل عــلى عــدة مبــادئ وهــي

المعنوي، الى جانب التعويض المادي، وامتلاك قـاضي الموضـوع سـلطة تقديريـة، لتحديـد 

 الاضرار بـسبب مقدار التعـويض واخـتلاف التعـويض مـن حالـة لأخـرى لاعتبـارات تفـاوت

 .اختلاف الأشخاص، والظروف المحيطة بكل حالة على حدة

بتالي لعلنا ناكد ان الإدارة وان كانت تلتزم بجبر الضرر الواقع عـلى المتـضرر وتعويـضه فـإن 

تابعيها المسؤولين عن تنفيذ الاحكام القـضائية تقـع علـيهم مـسؤولية أيـضا وذلـك ان الإدارة 

ابعيها، وبالتالي تأتي مسؤوليتهم استنادا لتصرفاتهم الخاطئـة التـي تعمل في النهاية بواسطة ت

  )٢( .ترتكب بدوافع شخصية محضة

ففي هذه الحالـة ان دعـوى التعـويض ترفـع عـلى جهـة الإداريـة ثـم يكـون لهـا الرجـوع عـلى 

الموظف المسؤول ان تبين وقوع خطأ منه بصفة شخصية، كـما انـه يحـق للمتـضرر تحريـك 

العام لمطالبة الموظف بصفته الشخصية، وليس الوظيفية للتعـويض عـن . ضاءدعوى امام الق

   )٣( .الاضرار التي تسبب في وقوعها

                                                        
هــ المؤيـد ١٤٢٤ق لعـام /٢٧٣٩/١هـ في القضية رقـم ١٤٢٧ لعام ٤/إ/د/٦٣ الحكم الابتدائي رقم ) ١(

هـ، مجموعة الاحكام والمبـادئ الإداريـة لـديوان المظـالم لعـام ١٤٢٧ لعام ٦/ت/٤٣١بحكم التدقيق رقم 

 .٢٠١٢هـ، ص ١٤٢٧

 .٢٤٢-٢٤١، مرجع سابق، ص "دراسة تأصيلية مقارنة"الصمعاني، تنفيذ الاحكام الإدارية  ) ٢(

  احكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذيـة في المملكـةسلطان بن حسن، تنفيذ. ل يحيى، د ) ٣(

  ٢٦٣، المرجع السابق، صالعربية السعودية



  
)١٩٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اا  
  ى  او ادار  ادارة

لا شك أن امتلاك المتـضرر لمثـل هـذه الوسـيلة المتمثلـة بتحريـك دعـوى قـضائية للمطالبـة 

هة الإدارة عن تنفيذ الحكم القـضائي؛ هـي وسـيلة مهمـة تـنهض بهـا بتعويض بسبب امتناع ج

 أن القـاضي الإداري -: المسؤولية الإدارية لجهة الإدارة، وتبرز هذه الأهمية من خـلال الاتي

في دعوى التعويض يتمتع بسلطات واسـعة مـن حيـث تقـدير التعـويض وفقـا لكـل حالـة بـما 

 ان هذه الدعوى لا تسقط الا بالتقادم الطويل -يحقق جبر كامل الضرر الذي أصاب المتضرر

  )١( وهو مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به

قـدر  لل- إلى حـد مـا–وعلى الرغم من هـذه الأهميـة فـإن دعـوى المـسؤولية الإداريـة تفتقـر 

الكافي لحمـل جهـة الإدارة عـلى تنفيـذ الاحكـام القـضائية، و يعـود الـسبب في ذلـك لـبعض 

                                                        
) م٢٠١٣(هــ١٤٣٥من نظام المرافعات امام ديوان المظالم لعـام ) ٨/٤(وهذا وفقا لما جاء في المادة  ) ١(

وتـاريخ ) ٦٥/ م : ( من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقـم ) ٤( تم تعديل الفقرة ":والتي تنص على

 :لآتيلتصبح بالنص ا هـ ،٩/١٤٣٦/ ١٣

الثالثـة (مـن المـادة ) ب(المنصوص عليها في الفقـرة  – فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى - ٤"

أن يـسبق رفعهـا إلى المحكمـة  –من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بـشؤون الخدمـة المدنيـة ) عشرة

لعلـم بـه، ويتحقـق العلـم بـالقرار بـإبلاغ ًالإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ ا

وعلى تلـك الجهـة أن تبـت في الـتظلم خـلال . ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ 

وإذا صـدر قرارهـا بـرفض الـتظلم أو مـضت المـدة المحـددة دون البـت فيـه، . ًستين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه

ًة الإدارية خلال ستين يوما من تـاريخ العلـم بـالقرار الـصادر بـالرفض أو فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكم

ويجب أن يكـون قـرار الجهـة بـرفض . ًمن تاريخ انتهاء مدة الستين يوما المحددة للجهة دون البت في التظلم

الــتظلم إلى وزارة  –إذا كانـت متعلقــة بـشؤون الخدمـة المدنيـة  –ويجـب قبــل رفـع الـدعوى . ًالـتظلم مـسببا

وعـلى الـوزارة . ًالخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلـم بـالقرار

وإذا صـدر قرارهـا بـرفض الـتظلم أو مـضت المـدة . ًأن تبت في التظلم خـلال سـتين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه

ل سـتين يومـا مـن تـاريخ العمـل المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمـة الإداريـة خـلا

ويجـب . ًبالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوما المحددة للـوزارة دون البـت في الـتظلم

وإذا صـدر قرارهـا لمـصلحة المـتظلم، ولم تقـم الجهـة الإداريـة . ًأن يكون قرار الوزارة برفض الـتظلم مـسببا

ًبلاغه، جاز له خلال ستين يوما مـن تـاريخ انتهـاء هـذه المـدة رفـع دعـوى ًبتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ إ

 ."بذلك إلى المحكمة الإدارية



 )١٩٢٦( ا   ان اد ودارا   درا  

ان هدفها جبر الضرر الذي وقع بسبب الامتنـاع عـن التنفيـذ، وليـست جـزاء : بارات منهاالاعت

لهذا الامتناع، وبالتالي فهي لا تعدو ان تكون ثمنا تشتري بـه الإدارة حريتهـا في الامتنـاع عـن 

التنفيذ، ووسيلة تتحقق به رغبتها في الخروج على القواعد القانونية، بالإضافة إلى انه يجري 

حكم التعويض ما يجري على الاحكام الإدارية عامة، حيث لا يملك القضاء الإداري ان على 

يفرض على الإدارة دفع التعويض المحكوم به، وبالتالي تظل الحاجة قائمـة بـضرورة وجـود 

كما ان دعوى المـسؤولية الإداريـة لا . وسيلة أخرى لضمان احترام الحكم الصادر بالتعويض

 والفعال للحكم الإداري؛ وذلك بـسبب طـول وتعقيـد إجراءاتهـا، هـذا تضمن التنفيذ الفوري

 . فضلا عما سوف يتكبده صاحب الشأن من نفقات واعباء مالية طوال مدة الدعوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)١٩٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا   
الحمد الله والصلاة والـسلام عـلى رسـول االله وعـلى إلـه وصـحبه ومـن والاه، وفي نهايـة هـذا 

صواب فمن االله وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، كـما أرجـو أن البحث فما كان من 

أكون قد وقفت في عرض وتجلية هذا الموضوع على أحسن و جه، واخـر دعوانـا أن الحمـد 

:  الله رب العالمين و الصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعـلى آلـة و صـحبة اجمعـين، وبعـد

الإدارية من خلال تقسم البحث إلى فصلين رئيسين تعرضت الباحثة لموضوع تنفيذ الاحكام 

الأول الامتناع عن تنفيذ الاحكام الإدارية و يتناول في مضمونه الاحكـام الإداريـة و حجتهـا و 

ضوابط إصدارها، و القوة التنفيذية للأحكام و عوارض الامتناع عـن تنفيـذها مـن قبـل الإدارة 

 . جوء اليها لتعطيل تنفيذ الاحكامبالإضافة للتطرق إلى الوسائل التي يتم الل

وفي الفصل الثاني تناولت الباحثة مواجهة الامتناع عـن التنفيـذ حيـث كـان في مـضمونه دور 

القضاء في مواجهة تعسف الإدارة من خلال الضغط المالي وبيان المـسؤولية الإداريـة  وفقـا 

دى حجية احكـام القـضاء للنظام السعودي في عدم تنفيذ الاحكام الإدارية، حيث تم ايضاح م

الإداري ووجوب احترام احكام القضاء و ضوابط إصدار الاحكام و كيفيـة معالجـة الأخطـاء 

المادية فيها، فإن احترام احكام القـضاء مـن اساسـيات الـدول المتقدمـة و التعـسف مـن قبـل 

ارة عن الإدارة و عدم التنفيذ يؤدي إلى حالة من الفوضى و ضياع الحقوق، فحين تتعسف الإد

التنفيذ تسقط هيبة القضاء و ثقة الناس فيه لذا يجب ان يتم احترام احكام القضاء الإداري لإنه 

 .يكون بمواجهة الدولة واحكام القضاء بشكل عام

ا  
لم تكن فراغا تشريعيا بحتا حيث كفل المـنظم الـسعودي ّمسألة التنفيذ ضد الجهات الإدارية  -١

) ٧(وفـق المـادة  من اختـصاص أمـير المنطقـةالتنفيذ بأن يكون  عالجت مسألة وأنظمةلوائح 

ّالمتضمن التأكيـد ) ٤٩٢٥٦(ًواستنادا على الأمر السامي رقم  .من نظام المناطق) ب (الفقرة

ًواسـتنادا عـلى التعمـيم  .ّعلى إمارات المناطق بـأن أمـير المنطقـة المخـتص بتنفيـذ الأحكـام

 . الفقرة الأولى١٤٤١لعام ) ٢٢٧٥٠٥ (البرقي الصادر من وزير الداخلية برقم

لعدم وجود اليـة نظاميـة فعالـة وواضـحة تكفـل تنفيـذ الاحكـام افـرد المـنظم الـسعودي نظـام  -٢

التنفيذ امام ديوان المظالم وذلك بإنـشاء محكمـة تخـتص بتنفيـذ الـسند والفـصل في منازعـة 



 )١٩٢٨( ا   ان اد ودارا   درا  

حافظات التي لم تنشأ فيهـا  دائرة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والموتنشأتنفيذه، 

  .محكمة

ان تنفيذ الاحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم لم تكن تنفذ عـلى الـدوام ولم يـنعكس  -٣

منطوقهـا في الواقـع و كـان ذلـك لعــدم وجـود اليـة نظاميـة فعالــة وواضـحة تكفـل تنفيـذ هــذه 

 .الاحكام ضد الجهات الحكومية

لمنفذ حكمه هو تحريك دعوى قـضائية تـستهدف إلغـاء اول ما يلجأ المحكوم لصالحه غير ا -٤

 .قرار جهة الإدارة المخالف لمقتضى حكم القضاء الإداري

 صدور الاحكام الإدارية في مواجهة الإدارة يشكل عائق امام تنفيذه كون الإدارة تتمتع بمركز  -٥

 امتناعهـا عـن قانوني مختلف عن الافراد الطبيعين فتقوم بالمرواغة عند تنفيذ الاحكام فتمثل

 .تنفيذ الاحكام اما بالتراخي او التنفيذ المعيب او الناقص او الامتناع الصريح

  ات
 ألــف ريــال في ٤٠٠ بمبلــغ للغرامــة التهديديــة أدنــى نقــترح بــالمنظم الــسعودي وضــع حــد  -١

 .مواجهة كل موظف عام او من في حكمه تسول له نفسه إعاقة عملية التنفيذ

طلب من الجهات الإدارية تقديم بيان سنوي يـشمل عـلى عـدد ي ان لملكيديوان النهيب با   -٢

 .الاحكام التنفيذية التي تم تنفيذها فعلا

 الجهـات الإداريـة عمـل إدارة في محـاكم التنفيـذ متخصـصة بمتابعـةب نوصي ديوان المظالم -٣

 . تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالمبمدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)١٩٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ر واا  اد
أو :ان اا .  

م : ا  
. النجــار، محمــد عــلي. عبــد القــادر، حامــد. الزيــات، أحمــد حــسن. مــصطفى، إبــراهيم-١

 ، تركيا، المكتبة الإسلامية، دن١المعجم الوسيط، ج

 : مواللوائحا ا    
 هـ٢٧/٨/١٤١٢ بتاريخ ٩٠/النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-١

 هـ١٣/٨/١٤٣٣ بتاريخ ٥٣/نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٢

بتـــاريخ ) ٣/م(نظــام التنفيـــذ امــام ديـــوان المظـــالم الــصادر بالمرســـوم الملكــي رقـــم -٣

 هـ٢٢/١/١٤٣٥

 هـ٢٢/١/١٤٣٥ خبتاري) ١/م(نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم-٤

بتــاريخ ) ٣/م( المرافعــات امــام ديــوان المظــالم الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم نظــام-٥

 هـ٢٢/١/١٤٣٥

 هـ١٩/٩/١٤٢٨ بتاريخ ٧٨/نـظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٦

را :رما اما  
 م١٧٨٩الدستور الفرنسي الصادر عام -١

 : تا  
، ١، طالـوجيز في النظـام الإداري الـسعودي. محمـد سـيد محمـد ابو عقيل، علاء الـدين -١

 هـ١٤٤٠، مكتبة الملك فهد الوطنية،ضالريا

، مــصر، مركــز الدراســات العربيــة للنــشر ١ طشرح نظــام التنفيــذ،.  أحمــد، خالــد حــسن-٢

 هـ١٤٣٥والتوزيع، 

ــلي، -٣ ــمال ع ــا ك ــد، ديان ــة الإدارةأحم ــة في مواجه ــام الإداري ــذ الاحك ــمانات تنفي  ١ط، ض

 هـ١٤٤٤القاهرة، دار وليد، 

، منازعات التنفيذ في النظام القـضائي الـسعوديعبد العزيز بن عبد الرحمن، . الشبرمي، د-٤

 .ـهـ١٤٤٢، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ١ط

ولاية الإلغاء امـام (رقابة القضاء على قرارات الإدارة  الدغيثر، فهد بن محمد عبد العزيز، -٥

  هـ١٤٣٥، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ١، ط)المديوان المظ



 )١٩٣٠( ا   ان اد ودارا   درا  

، لبنـان، ١تفسير القران العظيم ابن كثير، ط.  الدمشقي، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي- ٦

 هـ،٧٧٤دار ابن حزم، 

، الريـاض، دار الكتـاب ١ط، الـوجيز في القـانون الإداري الـسعوديصباح، .  المصري، د-٧

 هـ١٤٤٠الجامعي، 

،الريـاض، دار الكتـاب الجـامعي، ١، طأساسـيات البحـث القـانونيصـباح، .ي، دالمصر-٨

 هـ ١٤٤٠الطبعة الثانية، 

نـشأته وتطـوره، :  الطائي، عبد الرزق خلف، النظام القضائي في المملكة العربية السعودية-٩

   .هـ١٤٣٠، ٤٢، العددمجلة الرافدين للحقوق

ــاهر، د-١٠ ــل، .  الظ ــالم-القــضاء الإداريخالــد خلي  في المملكــة العربيــة - ديــوان المظ

ــضاء التعــويض، ــاء، ق ــضاء الإلغ ــة، ١ طالــسعودية، ق ــك فهــد الوطني ــة المل ــاض، مكتب ، الري

  هـ١٤٣٠

تنفيـذ احكـام القـضاء الإداري الـصادرة ضـد الـسلطة سلطان بـن حـسن، / د ال يحيى، -١١

  . هـ١٤٣٩هد الوطنية، ، الرياض، مكتبة الملك ف١ط، التنفيذية في المملكة العربية السعودية

 لبنـان منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، ،١أصول التنفيذ الجبري، ط.  عمر، نبيل إسماعيل-١٢

  هـ١٤٢٥

، ٥، طأصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي الـسعوديهشام موفق، .  عوض، د-١٣

 م٢٠٢٢الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 

، أصـول التنفيـذ الجـبري عبـد الـرحمن محمـد، لجما.  موفق، علي دمهشا. عوض، د-١٤

   .ـه١٤٤٢، الرياض، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ٤ط

د :ا ا  

الاثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الاحكـام . الحارثي، عبد العزيـز بـن محمـد-١

لـك، رسـالة ماجـستير، كليـة الإدارية ودور نظـام التنفيـذ امـام ديـوان المظـالم في الحـد مـن ذ

  هـ١٤٤٣الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، 
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 رسـالة ماجـستير، جامعـة "دراسـة تأصـيلية مقارنـة" الصمعاني، تنفيـذ الاحكـام الإداريـة -٢

 هـ١٤٢٦الامام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء، 

ري، رسالة ماجستير،  العطوي، منصور احمد عيد، حماية الحقوق الناشئة عن القرار الإدا-٣

  هـ،١٤٤٣، زكلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزي

واخــرون، إشــكالية تنفيــذ الاحكــام القــضائية . الهــلالي، عبــد المجيــد.  الانــصاري، معــاذ-٤

الصادرة في مواجهة الإدارة، رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 

  ٢٠١٨-٢٠١٧ط، جامعة محمد الخامس بالربا

ــة -٥ ــة، رســالة ماجــستير، كلي ــذ القــرارات الإداري ــاع الإدارة عــن تنفي  بلقاســمي شريفــة، امتن

 هـ١٤٣٦البويرة، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند اولحاج

ــالي-٦ ــود، بوه ــو مول ــدة. ب ــاء االله، بوحمي ــضائية . عط ــام الق ــذ الإدارة للأحك ــمانات تنفي ض

  هـ١٤٣٣تير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، الإدارية، رسالة ماجس

ــلى -٧ ــة ع ــة الملاءم ــشروعية ورقاب ــة الم ــين رقاب ــاضي الإداري ب ــة الق ــدي، رقاب ــة، بلعي  دليل

 كليـة الحقـوق والعلـوم -بـسكرة-القرارات الإدارية، رسالة ماجستير، جامعة محمـد خيـضر

  هـ١٤٣٧السياسية، 

، تنفيــذ الاحكــام القــضائية في مواجهــة واخــرون. زهــاء، خولــة.  رزق االله، ســارة منــصور-٨

الإدارة، رسالة ماجستير، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلـوم القانونيـة والاقتـصادية 

  هـ١٤٤١والاجتماعية، 

 عبــد الحكــيم، مبروكــي، المــسؤولية الإداريــة، رســالة ماجــستير، كليــة الحقــوق والعلــوم -٩

 ـه١٤٣٥السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

الغرامة التهديدية في المادة الإداريـة، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق .  سهيلة، مزياني-١٠

  هـ١٤٣٣والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ــاصر-١١ ــى، ن ــانون . من ــل ق ــة في ظ ــضائية المدني ــلى الق ــة ع ــة التهديدي ــق الغرام ــاق تطبي نط

  هـ١٤٣٨كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الإجراءات المدنية والإدارية، رسالة ماجستير، 

 يماني، علي محمد، سوء استخدام الـسلطة في الوظيفـة العامـة، رسـالة ماجـستير، كليـة -١٢

  هـ١٤٤٢، زالحقوق، جامعة الملك عبد العزي

تنفيـذ الاحكـام الإداريـة، رسـالة ماجـستير، جامعـة .  يوسف، خليـل عمـر خليـل الحـاج-١٣

    هـ١٤٣٥ات العليا، فلسطين، النجاح الوطنية، كلية الدراس

 : تا  

، المجلـة سلطة القاضي الإداري في الامر بالغرامـة التهديديـة ضـد الإدارة.  جفالي، أسامة-١

  هـ١٤٣٨، ٨، عدد الحقوق والعلوم السياسية

المجلـة  خالد، سرباح، المسؤولية الإدارية بـدون خطـأ وتطبيقاتهـا في القـانون المقـارن، -٢

  هـ١٤٣٩، ١ العددطية للقانون والاقتصاد،المتوس

الأوامـر التنفيذيـة كوسـيلة لإجبـار الإدارة عـلى تنفيـذ .  سعيد، سردار عـماد الـدين محمـد-٣

  هـ١٤٣٨، ٤، العددالمجلة الاكاديمية لجامعة نوروزالاحكام الإدارية في القانون العراقي، 

ــسين.  شرون، أ-٤ ــذ ةح ــاع عــن تنفي ــسبب الامتن ــسؤولية ب ــة ، الم ــضائية الإداري ــرارات الق الق

  هـ،١٤٣٠، ٤، العدد مجلة الفكروالجزاءات المترتبة عنها، 

ــرجم، د-٥ ــة، /  ل ــة والإداري ــراءات المدني ــانون الإج ــضائية في ق ــام الق ــة، الاحك ــة أمين مجل

  هـ١٤٤٠، ٣، العدد الدراسات القانونية والاقتصادية

وجيـه أوامـر مـن القـاضي الإداري لـلإدارة مبدأ حظر ت. هامن. سلطاني، أ. فريدة.  مزياني، د-٦

، العـدد مجلـة المفكـروالاستثناءات الـواردة عليـه في قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، 

  هـ١٤٣٢السابع،

 :وما اا  

   )https://www.bog.gov.sa/Pages/default.aspx( بوابة ديوان المظالم -١
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ــديوان المظــالم لعــام -٢ ــة ل ــادئ الإداري -١٤٢٢ديــوان المظــالم، مجموعــة الاحكــام والمب

 هـ ١٤٣٩

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.as
px 

  راندا، شروط دعوى التعويض في القانون متاح على موقع زيادة-٣

 https://www.zyadda.com/conditions-for-a-compensation-claim/  
  الدرر السنية، متاح على-٤

  https://dorar.net/hadith/sharh/24160   
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majistir, kuliyat alhuquqi, jamieat almalik eabd aleaziza, 1443h  
• alsameani, tanfidh alaihkam al'iidaria "dirasat tasiliat muqaranati" 
risalat majstir, jamieat alamam muhamad bin saeud, almaehad 
aleali lilqada'i, 1426h  
• aleatawi, mansur aihmad eyd, himayat alhuquq alnaashiat ean 
alqarar al'iidari, risalat majistir, kuliyat alhuquqi, jamieat almalik 
eabd aleaziza, 1443h,  
• alansari, maeadhi. alhilali, eabd almajid. wakharuna, 'iishkaliat 
tanfidh alaihkam alqadayiyat alsaadirat fi muajahat al'iidarati, 
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risalat majistir, kuliyat aleulum alqanuniat walaiqtisadiat 
walaijtimaeiati, jamieat muhamad alkhamis bialribati, 2017-2018  
• bilqasmi sharifat, aimtinae al'iidarat ean tanfidh alqararat 
al'iidariati, risalat majistir, kuliyat alhuquq waleulum alsiyasiati, 
jamieat akili muhanad awlhaj-albuyrata, 1436h  
• bu mwlwd, bwhaly. eata' allah, buhmida. damanat tanfidh 
al'iidarat lil'ahkam alqadayiyat al'iidariati, risalat majistir, jamieat 
aljazayir, kuliyat alhuquqi, 1433h  
• dlilat, bileidi, raqabat alqadi al'iidarii bayn raqabat almashrueiat 
waraqabat almula'amat ealaa alqararat al'iidariati, risalat majistir, 
jamieat muhamad khaydar-baskrt- kuliyat alhuquq waleulum 
alsiyasiati, 1437h  
• razuq allah, sart mansur. zaha'u, khawlatun. wakharuna, tanfidh 
alaihkam alqadayiyat fi muajahat al'iidarati, risalat majistir, jamieat 
muhamad alkhamis bialribati, kuliyat aleulum alqanuniat 
walaiqtisadiat walaijtimaeiati, 1441h  
• eabd alhakimi, mabruki, almaswuwliat al'iidariati, risalat majistir, 
kuliyat alhuquq waleulum alsiyasiati, jamieat muhamad khaydar 
bisakrat, 1435h  
• suhilat, mizyani. algharamat altahdidiat fi almadat al'iidariati, 
risalat majstir, kuliyat alhuquq waleulum alsiyasiati, jamieat alhaji 
likhadara, batnati, 1433h  
• mnaa, nasir. nitaq tatbiq algharamat altahdidiat ealaa alqadayiyat 
almadaniat fi zili qanun al'iijra'at almadaniat wal'iidariati, risalat 
majistir, kuliyat alhuquqi, jamieat aljazayir, 1438h  
• ymani, eali muhamad, su' aistikhdam alsultat fi alwazifat 
aleamati, risalat majistir, kuliyat alhuquqi, jamieat almalik eabd 
aleaziza, 1442h  
• yusif, khalil eumar khalil alhaji. tanfidh alaihkam al'iidariati, 
risalat majistir, jamieat alnajah alwataniati, kuliyat aldirasat 
aleulya, filastin, 1435h  
7: almajalaat:  
• jafali, 'usama. sultat alqadi al'iidarii fi alamir bialgharamat 
altahdidiat dida al'iidarati, almajalat alhuquq waleulum alsiyasiatu, 
eadad 8, 1438h  
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• khald, sirbah, almaswuwliat al'iidariat bidun khata watatbiqatiha 
fi alqanun almuqarani, almajalat almutawasitiat lilqanun 
walaiqtisadi, aleudadu1, 1439h  
• saeid, sirdar eimad aldiyn muhamad. al'awamir altanfidhiat 
kawasilat li'iijbar al'iidarat ealaa tanfidh alaihkam al'iidariat fi 
alqanun aleiraqii, almajalat alakadimit lijamieat nuruz, aleudadu4, 
1438h  
• shrun, 'a. husaynat, almaswuwliat bisabab alaimtinae ean tanfidh 
alqararat alqadayiyat al'iidariat waljaza'at almutaratibat eanha, 
majalat alfikri, aleadad 4, 1430h,  
• lirjma, du/ 'aminat, alaihkam alqadayiyat fi qanun al'iijra'at 
almadaniat wal'iidariati, majalat aldirasat alqanuniat walaiqtisadiati, 
aleadad 3, 1440h  
• mizyani, du. farida. sultani, 'a. amnahu. mabda hazr tawjih 
'awamir min alqadi al'iidarii lil'iidarat walaistithna'at alwaridat 
ealayh fi qanun al'iijra'at almadaniat wal'iidariati, majalat 
almufakiri, aleadad alsaabieu,1432h  
8: almawaqie alalkitrunia:  
• bawaabat diwan almazalim  
https://www.bog.gov.sa/Pages/default.aspx  
• diwan almazalimi, majmueat alaihkam walmabadi al'iidariat 
lidiwan almazalim lieam 1422-1439h 
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/defa
ult.aspx  
• randa, shurut daewaa altaewid fi alqanun mutah ealaa mawqie 
ziadat  
https://www.zyadda.com/conditions-for-a-compensation-claim/  
• aldirar alsuniyatu, mutah ealaa  
https://dorar.net/hadith/sharh/24160 
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  ات
 

........................................................................................................١٨٤٧  

دارا ا   عول اا ١٨٥١............................................................ا  

ا ا   ولا ١٨٥٢..........................................................................ا  

ا ا  ولا ١٨٥٣...........................................................................ا  

ا ا  ولع ا١٨٥٣..........................................................................ا  

و ء ا و  مع ا١٨٥٤.....................................................................ا  

ا ت ا ع ا١٨٦٠.....................................................................ا  

  ١٨٦٥.............................................................ا ام   ا ا اداري

  ١٨٦٥...................................................................اع اول   ا ا اداري

  ١٨٦٦.................................................................اع ام  و ا ا اداري

ما ادارا ا  ........................................................................١٨٦٨  

دارا ا ا    ولا ١٨٦٩........................................................ا  

  ١٨٦٩..............................................................اع اول  ا  ا ادار

ا  ا ا و  مع ا١٨٧٠...........................................................ا  

اس اوا دارا ا  دارةا اا ما ١٨٧٣........................................ا  

  ١٨٧٣..........................................................اع اول   ا ادرة  ادارة

  ١٨٧٤............................................اع ام   ا ادار ادرة  ا ادارة

 دارةا اس اأ ع ا١٨٧٨...................................................................ا  

ا  دارةع اا  ا ١٨٨٢.....................................................................ا  

  ١٨٨٣.................................................ا اول   ظة اع ادارة  ا وره

دارا ا   دارةع اة اول  ظع ا١٨٨٣...............................................ا  

دارا ا   دارةع ار ا  مع ا١٨٨٦................................................ا  

دارا ا   ا ل دارةد ا ت اا  ما ١٨٨٨......................ا  

 مما ول  اع ا١٨٨٨....................................................................ا  

 اا ا  مع ا١٨٩٠....................................................................ا  

ا  عا ا ما ١٨٩٥...................................................................ا  
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 ا  ار اا  ء ول  اا ١٨٩٦..........................................ا  

 ا  ار اا  ء ا  ولا ١٨٩٧....................................ا  

  ١٨٩٧...........................................................................اع اول   دى اء

 مع اءا ا ...........................................................................١٨٩٩  

ا   داريا ا  و ى ما ١٩٠١.......................................ا  

 أ ا د إول اع اتاا ...........................................................١٩٠٢  

  ١٩٠٣.............................................................اع ام أ   أوا إ اء

  ١٩٠٤.....................................................اع ا  دور ا   أوا  ادارة

 ا ب اداري أا ا اا ما ا)ا ا١٩٠٦..........................)ا  

 ا اا  ولا ا)ا ا(.....................................................١٩٠٧  

و ا اا  ولع ا١٩٠٧..........................................................ا  

ا  ا ا ا  داريا ا  مع ا١٩٠٩................................دارةا  

 ا اا و  ما ا)ا ١٩١٢...................................................)ا  

  ١٩١٤.......................................................ا ا او ادار ا  اع

دارا ود اام و ولا ١٩١٥.................................................................ا  

س اأ  وول اع ا١٩١٥......................................................................ا  

 ون ا ا   دارةا و دام مع ا١٩٢٠.................................ا  

ا ا   عا  ا دارا ود ااء ام  ما ا او ١٩٢٢  

ا ا   دارا ود ااء ام ولع ا١٩٢٢....................................ا  

 وا  ى مع ادارةاا  دار١٩٢٥....................................................ا  

١٩٢٧.......................................................................................................ا  

١٩٢٧........................................................................................................ا  

  ١٩٢٨.....................................................................................................ات

ادر واا ........................................................................................١٩٢٩  

REFERENCES:..........................................................................................١٩٣٤  

  ١٩٣٨.............................................................................................. ات

 


